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طموح السياسات وصعوبة 
ـ حالة الجزائر الواقــع ـ

لعساسي د.منذر 
باحث وخبير في ســوق العمل

والحمايــة الاجتماعيــة فــي منطقة الوطــن العربي - الجزائر 

و د.خالد منّه
باحث وخبير في ســوق العمل
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مقدمة
تعانــي الجزائــر، علــى غرار الدول العربية الأخرى، من انتشــار 

ظاهــرة العمــل غير الرســمي أو العمــل غير المهيكل، قدّر 
بحوالــى 37,7 بالمئــة مــن مجمــل العاملين (غير القطاع 

الفلاحــي). غيــر أن مــا يميّز العمل غيــر المهيكل في الجزائر، 
هــو انخفاضــه منــذ ســنة 2011 بعد أن عرف ارتفاعاً بين 

ســنتي 2003 و2010. ويمكن أن نعزو هذا الانخفاض إلى 
الآليــات العموميــة المحفزة لخلق مناصب الشــغل بمختلف 

أشــكالها. ولكن انخفاض أســعار النفط منذ ســنة 2014، 
شــكل صدمة للاقتصاد الجزائري المعتمد بشــكل كبير على 

عائــدات تصديــر هــذه المادة الأولية، ما يمكن أن يســاهم 
فــي ارتفــاع العمــل غير المهيكل مرة أخرى، كنتيجة مباشــرة 
لهــذه الأزمــة الاقتصادية. سنســتعرض في الورقة »العمل 

غيــر المهيــكل في الجزائــر« مختلف أوجه هذه الظاهرة، 
مــن خــلال التطرق إلى التوجّهــات الديموغرافيّة، والعمل 

غيــر المهيــكل فــي الجزائر، والسياســات المنتهجة لمكافحة 
العمــل غير المهيكل.

التوجهات الديموغرافية 
تضاعف عدد السكان في الجزائر ثلاثة أضعاف خلال الـ44 سنة الماضية، 
لينتقل من 12 مليون نسمة سنة 1966 إلى 39 مليوناً سنة 2014. ويُعزى 

الأمر في هذه الزيادة إلى معدل الولادات المرتفع المسجل مند سنة 
2002، والذي بلغ ما نسبته 25.93‰ في سنة 2014 من جهة، وانخفاض 

الوفيات من جهة أخرى. وانخفض معدل الوفيات أربع مرات بين 1970 
و2014. ويعود هذا بالأساس إلى تحسن الظروف الصحية في الجزائر. 

كما شهد معدّل نمّو السكان في الجزائر تطوراً ملحوظاً خلال الـ15 سنة 
الماضية، حيث انتقل من 1,48% سنة 2000 إلى 2,15% سنة 2015. وترجع 
هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل االولادات وانخفاض معدل وفيات الأطفال 

على طول الفترة. ويوضح المسح الوطني الشامل للسكان )2008( 
أن نسبة 21% من السكان في الجزائر تبلغ من العمر بين 15-24 سنة. 

وشهدت هذه الشريحة من السكان ارتفاعاً بست نقاط كاملة في سنة 
2008 بعد أن كانت 15.6% في سنة 1966. وبالقيم المطلقة، تضاعف 
العدد أربع مرات خلال 42 سنة، حيث انتقل من 1.8 مليون نسمة في 

سنة 1966، إلى 7.4 ملايين نسمة في سنة 2008. 
تشير هيكلة السكان الحالية في الجزائر إلى تناقص عدد الشبان، وارتفاع 

عدد البالغين، وتزايد ملحوظ في عمر شريحة كبيرة من السكان معلناً 
بذلك شيخوخة السكان. ومن المنتظر أن تنجم عن هذه الوضعية آثار 
اقتصادية واجتماعية، خصوصاً في ما يتعلق بنمو السكان النشطين. 

وبالموازاة مع ذلك، تساهم هذه الوضعية أيضاً في ارتفاع نسبة 
البطالة، يغذيها في ذلك الأعداد الكبيرة من الشبان الوافدين إلى سوق 
العمل. وتطرح مسألة ارتفاع نسبة السكان المسنين إشكالية التوازنات 

المالية لنظام التقاعد الذي يعاني أصلًا من اختلالات هيكلية. 

وضعية سوق العمل في الجزائر 
تضاعف عدد السكان الناشطين في الجزائر بين سنتي 1966 و2015 

بحوالى 5 مرات، لينتقل من مليونين و455 ألف شخص سنة 1966 إلى 
11 مليوناً و932 ألف شخص سنة 2015. وقدر معدل النشاط في سنة 

2015 بحوالى 41,8%. وانخفض معدل البطالة في الجزائر بشكل محسوس 
في السنوات الأخيرة بحوالى 21,7 نقطة بين سنتي 1966 و2015. وبالقيم 
المطلقة، انخفض عدد العاطلين عن العمل بحوالى النصف لينتقل من 

مليونين و78 ألف شخص إلى مليون و34 ألف شخص.
ويمكننا تمييز ثلاث مراحل من تطور مستوى البطالة في الجزائر. المرحلة 

الأولى، والتي ندعوها بمرحلة ما قبل الأزمة )1966-1985(، وتميز معدل 
البطالة في هذه الفترة بالانخفاض. حيث انتقل مستوى البطالة من 
34% إلى 10% في الفترة نفسها. ويمكن أن نعزو هذا الانخفاض إلى 

ثلاثة عوامل رئيسية : 1( التوظيف الكثيف، والذي بلغ في بعض الأحيان 
ثلاثة أضعاف ما تحتاجه في الحقيقة، من قبل المؤسسات العمومية 

المنشأة حديثاً ؛ 2( كان سوق العمل في الجزائر يتميز بهيمنة الرجال 
دون النساء، والذي يفسر بالمساهمة الضعيفة للنساء فيه. أما العامل 
الثالث 3( فيتعلق باتفاقات التعاون في ما يخص الهجرة من أجل العمل 
التي وقعتها الجزائر مع عديد الدول وخصوصاً فرنسا والتي كانت تسير 

من قبل الديوان الوطني للقوى العاملة لغاية سنة 1973. أما الفترة 
الثانية والتي يمكن التأريخ لها منذ سنة 1986 وهي السنة التي عرفت 

فيها أسعار النفط انخفاضاً كبيراً، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، 
وتقلص إنتاج المؤسسات العمومية بحوالى 30%، فيما عمدت أخرى إلى 
توقيف التوظيف، وهذا ما ساهم في ارتفاع معدل البطالة. وفي الفترة 

الثالثة والتي تنطلق من 1997 وهي مرحلة ما بعد الأزمة، شهد فيها 
معدل البطالة انخفاضاً محسوساً ليصل إلى حدود %11,2 في سنة 2015.  
بلغ عدد السكان المشتغلين 10 ملايين و594 ألف شخص في سنة 2015 

أي ما نسبته 26.4%، في حين تشكل النساء 18.3% من مجمل السكان 
المشتغلين، وهذا ما يساوي مليون و934 ألف امرأة. 

يبلغ معدل الشغل الإجمالي في الجزائر 37.1% متخطياً نسبة 60% لدى 
الرجال، في حين وصلت 13.6% فقط لدى للنساء. ويلاحظ أن معدل 
التشغيل لدى الشباب منخفض بشكل كبير )30.1% بالنسبة للرجال 

و4.8% بالنسبة للنساء(، مقارنة بالبالغين )69.9% بالنسبة للرجال و%16.4 
بالنسبة للنساء(. 

العمل غير المهيكل في الجزائر
قدّر العمل غير المهيكل )غير الفلاحي( في سنة 2014 بحوالى 3 ملايين 

و517 ألف مشتغل والذين صرحوا بأنهم غير منخرطين في نظام الحماية 
الاجتماعية، وهذا ما يمثل حوالى 37.7% من مجمل اليد العاملة في القطاع 

غير الفلاحي. ويمكن التمييز بين مرحلتين ميزتا تطور العمل غير المهيكل 
في الجزائر. تمتد المرحلة الأولى من 2003 لغاية 2010، والتي اتسمت بارتفاع 

العمل غير المهيكل. أما الفترة الثانية والتي تبدأ مع 2011 تزامنا مع إطلاق 
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الجيل الثالث من الآليات المحفزة لخلق مناصب الشغل، فشهدت انخفاضاً 
محسوساً للعمل غير المهيكل مقارنة بالفترة السابقة. 

وإذا قمنا بالمقارنة بين تطور هذين النوعين من العمل في الفترة 
نفسها، نستطيع أن نستخلص أن العمل غير المهيكل استطاع أن 

يستوعب حصة من الأشخاص الذين استطاعوا أن يجدوا عملًا. وهذا ما 
يعطينا نظرة فاحصة حول نوعية العمل وهشاشته والتي تم خلقها خلال 

هذه الفترة. 
وتُظهر مقارنة تطور هيكلة العمل المهيكل وغير المهيكل بين سنتي 

2003 و2014 ارتفاعاً محسوساً للنوع الثاني من العمل بمعدل نمو يقارب 
86.6%، في حين سجل العمل المهيكل نسبة نمو قاربت 71.9% في 

الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بتطور العمل غير المهيكل حسب القطاعات، فقد شهد 
قطاع الصناعة، تضاعف العمل غير المهيكل )2 مرتان( في هذه الفترة 
)2013-2003(، في حين سجل قطاع السكن والأشغال العمومية ارتفاعاً 

للعمل غير المهيكل بـ 16 نقطة. وفي المقابل، انخفض العمل غير 
المهيكل في قطاع التجارة )انخفض بـ12.2 نقطة(، وقطاع الخدمات 

)انخفض بـ12.6 نقطة( في الفترة نفسها. كما أن القطاع الأكثر تضرراً 
من ظاهرة القطاع غير الرسمي هو قطاع السكن والأشغال العمومية 

وقطاع التجارة. فقد ارتفع معدل التشغيل غير الرسمي )غير المهيكل( في 
قطاع السكن والأشغال العمومية بحوالى 75,6%، في حين بلغ في قطاع 

التجارة حوالى 36,8% حسب احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات 
)2013(. أما في ما يخص قطاعي الصناعة والخدمات، فقد بلغ معدل 

العمل غير الرسمي 36,8% و14,2% على التوالي. وشهد معدل نمو العمل 
غير الرسمي وتيرة أسرع من تلك المسجلة في القطاع الرسمي باستثناء 
قطاع التجارة. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل نمو الوظائف غير الرسمي 

في قطاع الصناعة حوالى 7,6% )مقابل 6,7% بالنسبة للعمل الرسمي(، 
وفي قطاع السكن والأشغال العمومية بلغ هذا المعدل 9% )مقابل 

8,1% في القطاع الرسمي(. أما بالنسبة لقطاع الخدمات فبلغ معدل نمو 
الوظائف غير الرسمي حوالى 6,4%  مقابل 6,1% في القطاع الرسمي. 
في حين سجل قطاع التجارة الاستثناء مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث 
سجل معدل نمو العمل غير الرسمي نسبة أقل تقدر بـ6,6% مقابل %7 

في العمل الرسمي.
يتمركز الشبان البالغون من العمر بين 15 و 24 سنة بصفة خاصة في 
القطاع الفلاحي مقارنة بالبالغين بين 25 و64 سنة. وكان الفارق بين 

الفئتين 6 نقاط كاملة في سنة 1997 ليرتفع بنقطة كاملة في سنة 2010. 
وفي سنة 1997 كان الشبان يشتغلون في قطاع الفلاحة بشكل أساسي 

)20%(. أما في سنة 2010 فقد ارتفع عددهم ليصل إلى أكثر من %34.7 
في فئة العمل الأجير غير المصرح به من قبل الخواص. وتقلص تمثيل 
الشبان بالمقارنة مع البالغين في القطاعات المحمية: الإدارة والقطاع 

العمومي الاقتصادي. كما أنهم غير ممثلين بشكل كبير في فئة العمل 
الأجير المصرح به في القطاع الخاص مقارنة مع البالغين. غير أن هذه 
الوضعية انقلبت في سنة 2010، فلقد لوحظ تواجد متزايد في الفئات 

غير المحمية وفي قطاع العمل الأجير غير المصرح به لدى الضمان 
الاجتماعي في القطاع الخاص. وبالتالي فإن الوضعية لم تتحسن كثيراً 

بين 1997 و2010. 
استطعنا أن نميّز ثلاثة مصادر رئيسية للعمل غير المهيكل في الجزائر 
والمتمثلة في التسرب المدرسي، وحاملي شهادات التكوين المهني 

والتعليم العالي، والإصلاحات الاقتصادية، والخوصصة وإعادة هيكلة 
المؤسسات العمومية. 

في دراسة اليونسيف لسنة 1999 أحصت حوالى 500 ألف قاصر يعملون 
بالجزائر أي حوالى 5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 
سنة، 60% منهم يعملون في المدن والحواضر. وذهب الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين إلى إعطاء أرقام أكبر بكثير من التي تسوقها عادة 

الهيئات الرسمية، معلناً عن وجود مليون و300 ألف يعملون تقل 
أعمارهم عن 18 سنة بما فيهم 700 ألف فتاة. وإن كانت هذه الأرقام 
تبدو »مخيفة« نوعاً ما، لكن يمكن تبرير ذلك باعتبار الفرضية القائلة 

بأن كل طفل يتخلى عن الدراسة سيبحث لا محالة عن عمل لصالحه أو 
لصالح أسرته.

وبلغ عدد الحاصلين على الشهادات في سنة 2001 حوالى 200 ألف وهو 
ما يطرح اشكالية تشغيلهم خصوصاً مع إعادة هيكلة القطاع الصناعي 

العمومي وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يحل محل هذا الأخير. 
ويزداد الوضع هشاشة إذا ما أضفنا إلى هذه الوضعية عجز النظام 
التعليمي والتكويني في الجزائر من المواءمة بين شهادات التكوين 

والتعليم ومتطلبات سوق العمل في الجزائر. وحسب إحصائية المجلس 
الوطني الاقتصادي والاجتماعي )2004( بلغت نسبة إدماج حاملي 

شهادات التكوين المهني حوالى %15. 
ساهمت عمليات الخوصصة وغلق المؤسسات العمومية في زيادة 

عدد العاطلين عن العمل، بل حتى المؤسسات العمومية التي لم تغلق 
طبقت برامج إعادة هيكلة داخلية نجم عنها تسريح طوعي للعمال. وفي 

سنة 1998 بلغ عدد العمال المسّرحين 198.637 عاملًا بمن فيهم 161.215 
استفادوا من آلية التأمين على البطالة و37.422 منهم اختاروا التقاعد 

المسبق. وتشير آليات التقاعد المسبق وتسريح العمال والتسريح 
الطوعي إلى نوع من الاقصاء الاقتصادي للأعوان الاقتصاديين للقطاع 

الحديث أو بعبارة أدّق للجزء المحمي من السّوق. فغالباً ما يعود 
»المقصون« لأخذ مواقع لهم في أجزاء السّوق المستقلة أو التنافسية. 

فقد لوحظ أن الأشخاص المسرّحون يشكلون شركات ذات مسؤولية 
محدودة للعمل في النشاطات الهامشية لمؤسساتهم السابقة. كما 

أنَّ الأشخاص المتقاعدين يعاودون شغل المناصب نفسها التي كانوا 
يشغلونها لكن بصفة مؤقتين. 

لقد اتضح أن حصة العمل غير المهيكل ما زالت في ارتفاع مطرد منذ 
بداية عقد التسعينيات، وهذا ما يظهره تحليلنا الذي يشير إلى أن ظاهرة 
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العمل غير المهيكل لا تمس بشكل عشوائي كل الأجيال. إن الأجيال 
الجديدة هي الأكثر تضرراً من ظاهرة العمل غير المهيكل، على الرغم 

من مستوى التكوين العالي الذي حصلت عليه، وبالتالي نحن في عمق 
الثنائية الذين هم في الداخل والذين هم في الخارج. وهذا ما يمكن أن 
يؤدي إلى صراع أجيال مع ما يحمله من آثار على المستويين السياسي 

والمحيط الاجتماعي. ويستحق هذا العمل تتمة عن طريق تمييز 
الأشخاص حسب مستوى التأهيل. وما قمنا به في الحقيقة هو تحليل 
الآثار المتوسطة مهما كان مستوى تأهيل الأشخاص، ونحن هنا أمام 
أثر الهيكلة بالنظر إلى ارتفاع مستوى التأهيل والتعليم لدى الأشخاص 

وخصوصاً لدى النساء. 
وسمح التحليل الديناميكي للعمل غير المهيكل في الجزائر بالقول إنه 
بعد الانخفاض الذي سجل في السنوات التي أعقبت الاستقلال، بدأ 

معدل العمل غير المهيكل بالارتفاع مع الأجيال التي تصل إلى لى سوق 
العمل ابتداء من عقد الثمانينيات. وتزامن وصول هذه الأجيال مع الأزمة 
الاقتصادية والتحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد الجزائري. والمحير 
أن الأجيال الجديدة هي الأكثر تضرراً من ظاهرة العمل غير المهيكل على 

الرغم من مستوى التكوين العالي الذي حصلت عليه.

السياسات المنتهجة في مكافحة
العمل غير المهيكل

على الرغم من تعدد البرامج الموجهة لمكافحة البطالة وترقية التشغيل، 
فلا يوجد برنامج مخصص لمكافحة العمل غير المهيكل موجه خصيصاً 

لهذه الفئة من العمال. والملاحظ أن سياسة التشغيل في الجزائر 
تعتمد على ركيزتين أساسيتين: ترقية الشغل عن طريق تحفيز المبادرات 

المقاولاتية وترقية العمل المأجور.
وترتكز مبادرة ترقية الشغل عن طريق فتح المجال للمبادرات الفردية 

لإنشاء المؤسسات على فكرة مفادها أن العمل المأجور لا يمكن 
لوحده أن يكون حلًا لمشكلة البطالة، وعليه كان لزاماً التفكير في آلية 
يمكن معها توفير العمل للشبان الطامحين لإثبات ذواتهم عن طريق 
فسح المجال لهم للدخول في عالم المقاولاتية. ولغاية تجسيد هذه 
الأهداف، قامت السلطات العمومية بإنشاء آلية مؤسساتية تتمثل 
في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير 

القرض المصغر، والصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، والصندوق 
الوطني لدعم القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. 

كما اتخذت عدة آليات لدعم هذا النوع من العمل تقوم عليها بعض 
المؤسسات كالوكالة الوطنية للتشغيل، ومديريات التشغيل، والأجهزة 
المختلفة للإدماج المهني. وأما عن نتائج هذه البرامج فقد انتقل عدد 
عروض العمل المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل من 235 
ألف عرض عمل سنة 2010 إلى 400 ألف فرصة عمل سنة 2014، أي 

بارتفاع يقدر بأكثر من 70%. كما ارتفع عدد التنصيبات المحققة من طرف 
الوكالة الوطنية للتشغيل من 180 ألف تنصيب سنة 2010 إلى 308 آلاف 
تنصيب سنة 2014، أي بمعدل تطور يقدر بأكثر من 71%. في حين عرفت 

التنصيبات المحققة في إطار عقود العمل المدعمة إرتفاعاً من 17 ألف 
عقد عمل مدعم سنة 2010 إلى 47 ألف عقد عمل مدعم سنة 2014، 

أي بنسبة تطور تعادل أكثر من 179%. وسمح وجود مخططات لترقية 
التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2008، 

والذي بموجبه نص على إنشاء هيئات تنسيق بين القطاعات بهدف 
إشراكها في إعداد وتطبيق وتقييم السياسة الوطنية للتشغيل، بالحفاظ 

على ديناميكية إحداث مناصب العمل، وكذا تقليص البطالة، ما أدى 
إلى تخفيض نسبة البطالة من حوالى 30% سنة 1999 إلى 11.2% في 

سبتمبر2015. غير أن هذه الأهمية الممنوحة لهذه المسائل لم تسعف 
الشبان الباحثين عن فرص عمل قارة، بل لم يجدوا بداً من الدخول 
في مغامرة العمل غير المهيكل عساهم أن يظفروا بعمل يتماشى 

ومؤهلاتهم. لكن هذه المغامرة التي يعتبرها الكثير من الشبان مرحلة 
انتقالية، أو هم وفي وضعية انتظار قطار الشغل الرسمي الذي لا يقدر 

كثيرون على اللحاق به أو أنه لا يأتي إطلاقاً.



الراصد العربي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

العمل غير المهيكل: طموح السياسات وصعوبة الواقع 

حالة الجزائر

إعداد: د.منذر لعساسي ود.خالد منّ

 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦



222

فهرس المواضيع 

توطئة
مقدمة

الفصل ا_ول: التوجّهات الديموغرافيّة
1.1 تطور السكان في الجزائر

2.1 تطور هيكلة السكان في الجزائر
3.1 تطور عدد السكان الشباب

الفصل الثاني: وضعية سوق العمل في الجزائر
1.2  تطور أهم مؤشرات سوق العمل في الجزائر 

(1966 ــ 2015)
2.2  تطور مستوى نشاط السكان حسب الجنس 

(1966 ــ 2015)
3.2  مساهمة السكان في الجزائر في النشاط 

الاقتصادي
4.2  إشكالية بطالة حاملي الشهادات في الجزائر

5.2  وضعية الشباب في سوق العمل
الفصل الثالث: العمل غير المهيكل في الجزائر
ـ  1.3  تطور العمل غير المهيكل في الجزائر (2001 ـ

(2014
2.3  تطور العمل غير المهيكل حسب القطاعات

3.3  مصادر العمل غير المهيكل في الجزائر
4.3  الشباب والعمل غير المهيكل في الجزائر

3.5  التحليل الديناميكي للعمل غير المهيكل 
في الجزائر

الفصل الرابع: السياسات المنتهجة لمكافحة 
العمل غير المهيكل

1.4 أهداف السياسة الوطنية للتشغيل
2.4 ترقية الشغل عن طريق فتح المجال 
للمبادرات الفردية wنشاء المؤسسات

2.4  دعم العمل المأجور
الفصل الخامس: التوصيات

خاتمة
قائمة المراجع

الملاحق



223

توطئة
ينــدرج هــذا التقريــر عــن العمــل غير المهيكل في الجزائر ضمن تقرير أشــمل 

عــن هــذه الظاهــرة يصدره الراصد العربــي حول الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، بعــد تقريريــن حــول »الحق في العمــل« و«الحق في التعليم« 

وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة. ومن المؤمــل أن يعالج التقرير ظاهرة 
العمــل غيــر المهيــكل مــن وجهة نظر المجتمــع المدني في الدول العربية 
مــع التركيــز علــى حقــوق العاملين في هذه الدائرة الواســعة من اقتصاد 
المنطقــة العربيــة وكذلــك علــى البعــد الجندري. ونهدف في هذا العمل 

إلــى تســليط الضــوء علــى واقع العمل غير المهيــكل في الجزائر ووضعية 
العامليــن فيــه، وكــذا السياســات الحكومية المتبعــة للتقليص من هذه 

الظاهرة.
ويشــمل هذا التقرير أربعة أجزاء رئيســية تشــمل دراســة أهم التوجهات 

الديموغرافية، واســتعراض وضعية ســوق العمل في الجزائر، وهذا 
بالتركيز بشــكل خاص على إشــكالية بطالة حاملي الشــهادات الجامعية. 
ونخصــص الجــزء الثالــث لدراســة العمل غيــر الميهكل في الجزائر، وكيف 
أن تنامــي هــذا النــوع مــن العمــل ما هو فــي الحقيقة إلا تعبير عن إخفاق 

السياســات التنمويــة المتبعــة لضمان منصــب عمل لائق لطالبيه. أما 
الجــزء الأخير فســنخصصه للسياســات الحكوميــة المنتهجة لمكافحة، أو 

علــى الأقــل التقليل من هذه الظاهرة.
أملنــا كبيــر فــي أن يســاهم هذا التقرير فــي التعريف بهذا النوع من 

العمــل الــذي يحــرم الكثيــر من حقوقهم، وخصوصاً الاســتفادة من تغطية 
اجتماعيــة تســمح لهــم بالحصــول علــى تأمين صحي وتقاعد. كما أن 

اســتعراض التجارب المحلية يتيح الفرصة لاســتخلاص أفضلها بالنســبة 
لواضعي السياســات في ســبيل التقليل من هذه الظاهرة.

مقــدمـــة
ظهــر مفهــوم الاقتصــاد غير الرســمي فــي بلدين يقعان على طرفي 

القارة الســمراء. ففي ســنة 1971 ظهر في غانا بحث لتوصيف الفرص 
غير الرســمية للدخل )HART, 1971( ونشــر البحث في ســنة 1973. وفي 
كينيا بمناســبة نشــر التقرير العالمي حول التشــغيل من طرف المنظمة 
الدوليــة للعمــل )ILO, 1972( الــذي عــدّد فيه المعاييــر المتعددة للقطاع 
غير الرســمي والمتمثلة في ســهولة الولوج إلى القطاع، واللّجوء إلى 

المصــادر المحليــة، والملكية العائلية للمؤسســة، وصغر حجم النشــاط، 
واســتعمال تكنولوجيــا كثيفــة اليد العاملة، والمهارات المكتســبة خارج 
النظام التعليمي الرســمي، والأســواق غير المنظمة وغير التنافســية. 

وينطــوي الاقتصــاد غير الرســمي على مفاهيــم عديدة ومتنوعة وتعاريف 
وتصورات لوقائع مختلفة حســب الجهة التي تصدر عنها، ســواء أكانت 
هيئــة دوليــة، أو خبيــراً اقتصاديــاً أو اجتماعيــاً أو هيئة بحثية. ومن ضمن 
الأوائــل الذيــن خاضــوا في الموضوع، نجد أعمال بويك حول أندونيســيا 

 ,GEERTZ( وغييرتــز ،)1954 ,LEWIS (ولويــس ،)1953 ,BOEKE(
1963( الذيــن قامــوا بفتــح باب البحوث أمــام المقاربات الثنائية: قبل 

أن يتــم التغاضــي عنهــا، كانت تمثل توســعاً للنظريــات الجديدة للتنمية 

الاقتصاديــة. وإلــى جانب هؤلاء الأوائل، عمدت المحاســبة الوطنية 
لاقتــراح طرائــق لتقديــر القطاع التقليدي: الفلاحــي وغير الفلاحي، النقدي 

وغيــر النقــدي، وهــذا في محاولتهم لحســاب الناتج الداخلي الخام. 
 ,OECD ; 1975 ,BLADES ; 1989 ,CHARMES ; 2003 ,OCDE(

1965(. ارتكــز المفهــوم الأول الــذي أدخله هارت على الشــخص والذي كان 
الســبب في ظهور عديد الدراســات الاجتماعية والانثروبولجية في أفريقيا 

وغيرهــا. أمــا تعريــف المنظمــة الدولية للعمــل فارتكز بصفة خاصة على 
المؤسســة، والذي ســمح للقيام بعديد الدراســات حول هذه الظاهرة في 

كل مــن أفريقيا، وآســيا، وأمريكا اللاتينية. 
ولتفادي عدم الاتســاق في التعاريف والمفاهيم، نســتعير تعريف 
جاك شــارم وفيلب أدار )CHARMES ET ADAIR, 2014( اللذين 

أوردا أن القطــاع غيــر الرســمي يمكــن أن يعتبــر كجزء من الاقتصاد غير 
الرســمي، وبالتالي يتشــكل العمل غير المهيكل من كل الأشــخاص 

)مهما كانت وضعيتهم المهنية( الذين يشــتغلون في مؤسســات غير 
مهيكلــة أو يعملــون بصفــة أجــراء غير مهيكلين في مؤسســات تابعة 

لقطاعــات اقتصاديــة أخــرى: المؤسســات التي تعمل في القطاع 
الرســمي، والعائلات التي تســتخدم أجراء )العمال في المنازل(، والعمال 

المســتقلون المنتجون للســلع والخدمات )الســلع الأولية والبضائع( 
من أجل اســتعمال نهائي من قبل العائلات. وتعريفاً كل المســاعدات 

العائليــة )غيــر المأجورة( تعتبــر عملًا غير مهيكل.
 بدأ العمل غير المهيكل بالظهور بشــكل محســوس منذ حوالى 30 ســنة، 
وهــذا بالنظــر لوجــود احتياجات اجتماعية )العمل، والســكن، والمداخيل(، 

وأيضــاً كاســتجابة لعــدم المرونــة التي كانــت تطبع عمل الاقتصاد ككل 
وبالأخص الأجور، والضرائب، وخلق المؤسســات، والولوج إلى الأســواق 

الخارجيــة، ومعــدل ســعر الصــرف، والتمويل. وعلى الرغم من آثاره 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الضارة، اســتطاع العمــل غير المهيكل، على 
غرار البلدان الأخرى التي تعرف الظاهرة نفســها، أن يخلق نشــاطات، 
ويقلــص مــن البطالــة. وهــذا ما يعتبــر كتعويض عن النقص الذي لم 

يســتطع القطاع الرســمي تعويضه. وليس من المؤمل أن تختفي هذه 
الظاهــرة طالمــا لــم تصل الإصلاحــات الاقتصادية إلى غايتها، ويكون 
القطاع الخاص قادراً على خلق مناصب شــغل مســتقرّة، وتنخفض 

نسبة البطالة. 
ســنحاول في هذا التقرير التعرض لأهم ســمات العمل غير المهيكل في 

الجزائــر، وخصوصــاً فــي ما يتعلق بالتوجّهــات الديموغرافيّة، ووضعية 
ســوق العمل في الجزائر، عارضين في ذلك تطور أهم مؤشــرات هذه 

الســوق، وإشــكالية بطالة حاملي الشــهادات في الجزائر. وســتأخذ دراسة 
العمــل غيــر المهيــكل فــي الجزائر حيزاً وافراً من هــذا التقرير وخصوصاً في 

مــا يتعلــق بتطــور هــذا النــوع من العمل، مبرزين في ذلــك نتائج التحليل 
الديناميكي الذي قمنا به للعمل غير المهيكل في الجزائر. كما لا يغفل 
التقرير ذكر أهم السياسات المنتهجة لمكافحة العمل غير المهيكل في 

الجزائر. 

الجزائر
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الفصل ا_ول
التوجهات الديموغرافية

عند تحليل تطور ســوق العمل في الجزائر، من المفيد البدء بدراســة 
تحليل التوجهات الديموغرافية للســكان. وفي هذا الجزء من الدراســة، 
يتعلق الأمر بتحليل تطور عدد الســكان، وهيكلة الســكان حســب الســن 

والجنــس والنمو الطبيعي للســكان.
تطور السكان في الجزائر

عــرف عــدد الســكان فــي الجزائر نمواً مضطــرداً على غرار الدول النامية. 
وتضاعف عدد الســكان في الجزائر ثلاثة أضعاف خلال الســنوات الـ44 

الماضية، لينتقل من 12 مليون نســمة ســنة 1966 إلى 39 مليون نســمة 
ســنة 2014 )الشــكل رقم 1(. ويعزى الأمر في هذه الزيادة إلى معدل 

الولادات المرتفع المســجل منذ ســنة 12002 والذي بلغ ما نســبته %25.93 
فــي ســنة 2014 مــن جهــة، وانخفــاض الوفيات من جهة أخرى. وانخفض 
معــدل الوفيــات بأربــع مرات بين 1970 و2014، وهذا راجع بالأســاس إلى 

تحســن الظروف الصحية في الجزائر. 
شــهد معدل نمو الســكان في الجزائر تطوراً ملحوظاً خلال الـ15 ســنة 
الماضية، حيث انتقل من 1,48% ســنة 2000 إلى 2,15% ســنة 2015. 

وترجــع هــذه الزيــادة إلى ارتفاع معــدل الولادات وانخفاض معدل وفيات 
الأطفــال طوال هذه الفترة.

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على المعطيات الديموغرافية   للديــوان الوطني للإحصائيات. 

٢٫١. تطور هيكلة السكان في الجزائر
يمنــح لنــا الهــرم العمري معلومات قيّمة حــول التغيرات الهيكلية 

للســكان. ويظهر لنا هذا الهرم، بشــكل خاص، توزيع الســكان حســب 
فئات الشــباب، والبالغين، والأشــخاص المســنين، والتي تعبّر بشــكل 

أساســي عن تطور معدل الزيادات والوفيات. 
بين ســنتي 1966 و1987 كان لهرم أعمار الســكان في الجزائر شــكلًا نظامياً 

يتمثل في وجود قاعدة عريضة تنمّ عن وجود فئة واســعة من الشــباب 
البالغيــن، والمراهقيــن، والأطفــال. في حيــن تظهر قمّة الهرم مدببة 

بالنظر لضعف نســبة الأشــخاص المســنين. وتعبر هذه الهيكلة عن ارتفاع 
في الخصوبة لدى النســاء. 

1-تمثل ســنة 2002 البداية الفعلية لتحســن الأوضاع الأمنية بعد عشــرية كاملة من القلاقل السياســية 
والأمنية، يضاف إلى ذلك التحســن في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للســكان.

الشكل رقم 2. هيكلة السكان في الجزائر (1966 
(2015 - 2008 -

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على المســوح الوطنية الشــاملة للســكان 1966، 1987، 1998، 
2008. الديــوان الوطني للإحصائيات.

وانطلاقاً من ســنة 1998، عرف هرم الأعمار تغيراً نســبياً، حيث بدأت 
القاعــدة بالتقلــص والقمــة بالاتســاع قليــلًا متجهة نحو الأعلى، ومع وجود 

ـ 24،  ـ 19، و 20 ـ تطــورات مهمــة للســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 15 ـ
و25 ــ 29 ســنة. 

ويشــير توزيع الســكان حســب الجنس إلى وجود 49.8% نســاء مقابل 
50.2% رجال في 1966. ولم تتغير هذه النســبة في المســوح الوطنية 

الشــاملة للســكان )1987، 1998، 2008(. 
٣٫١. تطور عدد السكان الشباب

يوضح المســح الوطني الشــامل للســكان )2008( أن نســبة 21% من 
الســكان في الجزائر تبلغ من العمر بين 15 ــ 24 ســنة. وشــهدت هذه 

الشــريحة من الســكان ارتفاعاً بســت نقاط كاملة في ســنة 2008، بعد أن 
كانــت 15.6% فــي ســنة 1966. وبالقيــم المطلقــة تضاعف العدد أربع مرات 

خلال 42 ســنة، حيث انتقل من 1.8 مليون نســمة في ســنة 1966، إلى 
7.4 ملايين نســمة في ســنة 2008. 

الشكل رقم ٣. تطور عدد السكان الشباب (١٥ ــ 
٢٤ سنة) من ١٩٦٦ إلى ٢٠٠٨

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على المســوح الوطنية الشــاملة للســكان 1966، 1987، 1998، 2008. 
الديــوان الوطني للإحصائيات.

تشــير هيكلة الســكان الحالية في الجزائر إلى تناقص عدد الشــبان، 
وارتفاع عدد البالغين وتزايد ملحوظ في عمر شــريحة كبيرة من الســكان 

معلناً بذلك شــيخوخة الســكان. ومن المنتظر أن ينجم عن هذه الوضعية 
آثار اقتصادية واجتماعية خاصة في ما يتعلق بنمو الســكان النشــطين. 

وبالموازاة مع ذلك، تســاهم هذه الوضعية أيضاً في ارتفاع نســبة 
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البطالة، يغذيها في ذلك الأعداد الكبيرة من الشــبان الوافدين إلى ســوق 
العمل. وتطرح مســألة ارتفاع نســبة الســكان المســنين إشكالية التوازنات 

الماليــة لنظــام التقاعــد الذي يعاني أصــلًا من اختلالات هيكلية. 

الشكل رقم ٤. تطور مستوى التبعية ١٩٦٦ ــ ٢٠٠٨

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على المســوح الوطنية الشــاملة للســكان 1966، 1987، 1998، 2008. 
الديــوان الوطني للإحصائيات.

وعليــه يمكننــا تلخيــص النتائج الاقتصاديــة والاجتماعية للتطورات 
الديموغرافية الملاحظة خلال الســنوات الأخيرة في ثلاث نقاط رئيســية: 

أولًا: الضغوط على ســوق العمل مع وصول الشــبان )الطالبين للعمل 
لأول مــرة( وخصوصــاً أولئــك المكونيــن تكوينــاً عالياً، في حين لا يمكن 

للاقتصــاد أن يســتوعب الطالبيــن الجدد للعمــل بالنظر إلى محدودية 
قدرته على خلق وظائف جديدة. ثانياً: شــيخوخة الســكان، ما يؤثر 

بشــكل ســلبي على توازنات الصندوق الوطني للتقاعد مع ارتفاع عدد 
المتقاعديــن وارتفــاع الأمــل فــي الحياة في الجزائر. أمــا النقطة الثالثة 

والأخيــرة فتتعلــق بوتيــرة نمو التشــغيل غير المهيــكل، والتي تتجاوز تلك 
المســجلة في العمل المهيكل. والملاحظ أن ســوق العمل في الجزائر 
يخلــق وظائــف غيــر مهيكلة، ما يؤثر بشــكل كبيــر على ميزانية صناديق 

الضمــان الاجتماعــي بفعــل انخفاض اشــتراكات العمال الناجمة عن عدم 
التصريــح عنهــم لدى هذه الصناديق. 

ويُعتبر معدل التبعية الاقتصادية للأشــخاص المســنين مقياســاً للجهد 
الاقتصــادي المحتمــل بذلــه من قبل الأجيال في ســن العمل )ومن 

المفروض أن يســاهموا باشــتراكاتهم في صناديق الضمان الاجتماعي(. 
ويعرّف هذا المعدل على أنه النســبة بين الســكان البالغين 65 ســنة 

وأكثر والأشــخاص البالغين بين 15 و64 ســنة. ويســمح معدل التبعية 
الاقتصادية بالإحاطة بحجم العبء الذي تمثله نســبة الأشــخاص 

المســنين بالنســبة للســكان في ســن العمل. وهو يشــير إلى الضغط 
المحتمل على النفقات العمومية الناجم أساســاً عن هيكلة الســكان 

حسب السن. 
وخــلال الســنوات الأخيــرة انخفض معدل التبعيــة الاقتصادية في الجزائر 

بشــكل محســوس، لينتقل من 111% في ســنة 1966 إلى 50,3% ســنة 
2008. وهذا يعني أنه يجب توافر 100 شــخص مســاهم لتغطية 111 

متقاعد2. أما في ســنة 2008 فيكفي 50 شــخصاً لتغطية 100 متقاعد. 
وعلى الرغم من ارتفاع معدل الأشــخاص المســنين نســبياً، غير أن مثيله 

لدى الأشــخاص في ســن العمل ارتفع بشــكل محســوس. وانخفض 
معدل التبعية للأشــخاص المســنين بين ســنتي 1966 و1978 لينتقل من

 هذا المؤشــر بعض الصعوبات، ويلاقي بعض المحاذير، على رأســها أنه 
يحســب على أســاس الســكان المحتملين أنهم يســاهمون في اشتراكات 

صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، غير أن الواقع يشــير إلى غير ذلك. 
فحســب آخر معطيات متوفرة عن مســح الشــغل أجري ســنة 2013، بلغ 
عدد الأشــخاص المشــغولين غير المصرح عنهم لدى صناديق الضمان 
الاجتماعي حوالى 42% )وصلت هذه النســبة إلى حوالى 50% في ســنة 

2008(. وفــي الواقــع، بلــغ معدل التبعية في ســنة 2008 حوالى %16 
)عــوض 8,2%(، وهــذا يعنــي أنــه يتوجب توفير 16 شــخصاً وليس ثمانية 

لتغطية 100 شــخص مســن )أكثر من 65 ســنة(.
2-شــخص محال على المعاش.
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ســنتطرق في هذا الفصل إلى تطور أهم مؤشــرات ســوق العمل في 
الجزائر، وتطور مســتوى نشــاط الســكان حســب الجنس )1966 ــ 2015(، 

ومســاهمة الســكان في الجزائر في النشــاط الاقتصادي، وإشــكالية بطالة 
حاملي الشــهادات في الجزائر، وأخيراً وضعية الشــباب في ســوق العمل.

١٫٢. تطور أهم مؤشرات سوق العمل في الجزائر 
(١٩٦٦ ــ ٢٠١٥)

تضاعف عدد الســكان الناشــطين في الجزائر بين ســنتي 1966 و2015 
بحوالى 5مرات لينتقل من مليونين و455 ألف شــخص ســنة 1966 إلى 

11 مليوناً و932 ألف شــخص ســنة 2015. وقدّر معدل النشــاط في ســنة 
2015 بحوالى %41,8.

 الشكل رقم ٥. تطور معدل النشاط ومعدل 
الشغل ومعدل البطالة (١٩٦٦ ــ ٢٠١٥)

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على الإحصاء العام للســكان، 1998، والمســوح الوطنية للتشــغيل 1982 
ــــ 2015 الديــوان الوطنــي للإحصائيــات ومعطيات وزارة الطاقة والمناجم.

انخفض معدل البطالة في الجزائر بشــكل محســوس في الســنوات 
الأخيــرة بحوالــى 21,7 نقطــة بين ســنتي 1966 و2015. وبالقيم المطلقة، 
انخفــض عــدد العاطليــن عــن العمل بحوالى النصــف لينتقل من مليونين 

و78 ألف شــخص إلى مليون و34 ألف شــخص. 
ويمكننــا تمييــز ثــلاث مراحــل من تطور مســتوى البطالة في الجزائر 

)الشــكل رقــم 4(. المرحلــة الأولــى، والتي ندعوهــا بمرحلة ما قبل الأزمة 
ـــ 1985( وتميّــز معــدل البطالــة في هــذه الفترة بالانخفاض. حيث  )1966 ـ

انتقل مســتوى البطالة من 34% إلى 10% في الفترة نفســها. ويمكن أن 
نعــزو هــذا الانخفــاض إلى ثلاثة عوامل رئيســية: 1( التوظيف الكثيف، 

والــذي بلــغ فــي بعض الأحيان ثلاثة أضعاف احتياجات المؤسســات 
العموميــة المنشــأة حديثــاً ؛ 2( كان ســوق العمــل في الجزائــر يتميز بهيمنة 

الرجال دون النســاء والذي يفســر بالمســاهمة الضعيفة للنســاء فيه. أما 
العامــل الثالــث 3( فيتعلــق باتفاقــات التعــاون في ما يخص الهجرة3 من 

أجــل العمــل التــي وقعتهــا الجزائر مع عديد الدول وخصوصاً فرنســا والتي 
كانت تســير من قبل الديوان الوطني للقوى العاملة4 لغاية ســنة 1973. 

أما الفترة الثانية والتي يمكن التأريخ لها منذ ســنة 1986 وهي الســنة 
التي عرفت فيها أســعار النفط انخفاضاً كبيراً، ما أدى إلى تباطؤ النشــاط
 الاقتصــادي، وتقلــص إنتــاج المؤسســات العمومية بحوالى 30%، فيما 

عمــدت أخــرى إلــى توقيــف التوظيف. وهذا ما ســاهم في ارتفاع معدل 
البطالــة. وفــي الفتــرة الثالثــة والتي تنطلــق من 1997 وهي مرحلة ما بعد 
الأزمة، شــهد فيها معدل البطالة انخفاضاً محسوســاً ليصل إلى حدود 

%11,2 في ســنة 2015. 
شــهدت معدلات البطالة انخفاضاً محسوســاً لعدة عوامل نذكر من 

أهمهــا، ارتفــاع أســعار النفــط وما تلاه من إطــلاق برامج عمومية كبرى 
للاســتثمار في البنى التحتية، وهذا ما ســمح بخلق فرص عمل في 

القطاع الاقتصادي ســواء العام أو الخاص. كما ســاهم تحســن الوضعية 
الأمنيــة فــي عــودة الاســتقرار إلى مناخ الأعمال، مــا خلق نوعاً من الثقة 
لدى المســتثمرين. وشــهدت هذه المرحلة انطلاق الجيل الثاني والثالث 

من برامج التشــغيل الموجهة لفئة الشــباب. 
يعتبر ســعر برميل النفط في الجزائر المؤشــر الأهم لتحليل وضعية ســوق 
العمــل فيهــا. وتنبــع أهميتــه من الثقل الــذي يمثله قطاع المحروقات في 

الجزائــر، وهــذا مــا يعبــر عنه بالتبعية شــبه المطلقة لقطاع المحروقات. 
وعلــى الرغــم مــن المجهودات المبذولــة لتنويع الاقتصاد الجزائري، لا يزال 

هــذا الأخيــر تابعــاً لقطــاع المحروقات بشــكل كبير، حيث تمثل الصادرات 
مــن النفــط والغــاز قرابــة 97% ) 73,3مليار دولار( ســنة 2012 وأكثر من ثلثي 

مداخيل ميزانية الدولة. كما تبلغ نســبة مســاهمة قطاع المحروقات 
فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي حوالى 41% في ســنة 2012. وهذا ما يدل 

علــى أهميــة قطــاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري وخصوصاً ســوق 
العمل. وســاهم ارتفاع أســعار النفط في بداية الألفية الثانية في تحســن 
وضعيــة الاقتصــاد الجزائــري ومن ثمة انخفاض مســتوى البطالة. وتراجع 

معــدل البطالــة فــي هــذه الفترة بـ17 نقطة كاملــة، وهذا ما يؤكد تبعية 
الاقتصاد الجزائري لتقلبات أســعار النفط في الســوق العالمية. إن 

ارتفــاع النفقــات العموميــة مــا بعد 1997، نتيجــة ارتفاع مداخيل النفط، 
ســاهم في خلق دينامية في ســوق العمل وخلق المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة والمتناهية الصغر، وهذا ما ســمح بخلق فرص عمل في

القطــاع الاقتصــادي ســواء العــام أو الخــاص. ونميز في الجزائر ما بين 
التوظيــف فــي قطــاع الوظيفة العمومية والتشــغيل في القطاع العام 

المملــوك للدولــة. غيــر أن الســؤال الــذي يبقى عالقاً في الأذهان: ما هي 
النتائــج المترتبــة علــى هــذا الانخفاض الكبير لمعــدل البطالة على نوعية 

العمل؟ 
بعــد تطبيــق برنامــج التعديــل الهيكلي )11994 ــ 1998(، بدأت الأمور

. بالتحســن على المســتوى الاقتصادي، على إثر ارتفاع أســعار النفط مع 
بداية ســنة 2000 لتصل ســنة 2008 إلى 148 دولاراً للبرميل الواحد في 
منتصف شــهر ماي. وهذا ما ســمح للحكومة الجزائرية بالشــروع في 

برنامج طموح للاســتثمارات العمومية اتخذ شــكل برامج خماســية.
هدف البرنامج الأول تنشــيط النمّو لمدة ثلاث )3( ســنوات )2001 ـــ 

2004( ورصــد لــه مبلــغ ســبعة مليــارات دولار أمريكي. خصص البرنامج في 
الأســاس لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساســية، وخصوصاً في المناطق 

التــي طالتهــا أعمــال الإرهاب، وتلــك التي تضررت من الجفاف. وكان 
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هــذا البرنامــج إيذانــاً لإطلاق برامج اســتثمار عمومية أخرى كانت أكثر 
أهميــة مــن حيــث المبالغ المرصودة والمناطــق المعنية بهذه البرامج. 
وســاعد فــي تمويــل هــذه الأخيرة فوائض الميزانيــة الكبيرة الناتجة من 

الارتفاع غير المســبوق في أســعار النفط. وغطى البرنامج الثاني فترة ما 
بيــن 2005 و2009 والمســمى بالبرنامــج التكميلــي لدعم النمو والبرنامج 

الخــاص بالجنــوب والهضــاب العليا. واســتهدف هذا البرنامج، الذي 
خصصــت لــه ميزانيــة قدرت بـ200 مليار دولار، أساســاً تعزيــز البنية التحتية 

)الطريق الســيّار، ومد خطوط الســكة الحديد(، إلى جانب الهياكل ذات 
الصبغــة الاجتماعيــة والتعليمية )المستشــفيات، والجامعات والمدارس(. 

وفــي ســنة 2010 تــم اعتمــاد برنامج ثالــث بمبلغ 286 مليار دولار تم 
تخصيصه لاســتكمال البرامج التي شــرع فيها في البرنامج الســابق 

)البرنامــج التكميلــي لدعــم النمــو(، بما فيها قطاعات النقل بالســكك 
الحديــد، والطرقــات، والميــاه بمبلــغ قدر بـ 130 مليار دولار. وخصص 

المبلــغ المتبقــي )156 مليار دولار( لإطلاق مشــاريع جديدة.

٢٫٢. تطور مستوى نشاط السكان حسب الجنس 
(١٩٦٦ ــ ٢٠١٥)

تســمح دراســة لتموضع مســتوى النشــاط المقسم عبر خمس سنوات 
مــن 1966 إلــى غايــة 2015 بملاحظــة أنه ما عــدا الحدين الأقصيين: الحد 

الأقصى من اليســار للشــباب أقل من 25 ســنة والحد الأقصى من 
اليمين بالنســبة للأشــخاص البالغين من العمر 59 ســنة فما فوق، ارتفع 

مســتوى النشــاط بالنســبة للأشــخاص البالغين من العمر بين 25 و59 
ســنة. وبالنســبة للشــباب البالغ ما بين 15 و24 ســنة، يُعزى انخفاض 

مســتوى النشــاط لديهم لارتفاع مســتوى التعليم في صفوفهم، وهذا 
بســبب مكوثهم فترة أطول في التكوين والدراســة، ما يؤدي بالنتيجة 

إلى تأخر دخولهم إلى ســوق العمل. وبالنســبة للأكبر ســناً )60 ســنة فما 
فوق(، فيلاحظ أنهم يخرجون باكراً من ســوق العمل، بشــكل متزايد، 
وهذا بســبب تحســن تغطية الضمان الاجتماعي. والملاحظة المهمة 

التي يمكن أن نشــير إليها تتمثل في ظاهرة الدخول المتأخر لســوق 
العمــل والخروج المبكر منه. 

ولهذه التوجهات، وخصوصاً الثانية منها، آثار على مســتوى النشــاط 
بالنســبة للأشــخاص البالغين من العمر بين 25 و59 ســنة. وعلى طول 

الفترة، تتغير هذه المعدلات بحيث تعبر عن ارتفاع نســبة المشــاركة لدى 
النســاء وانخفاضها لدى الرجال. 

ويُظهــر التحليــل المقــارن بيــن النســاء والرجال، أن التغير في طرائق 
المشــاركة في الحياة النشــطة ملاحظ لدى النســاء أكثر منه لدى الرجال 

)الشــكل رقم 5(. وارتفع مســتوى النشــاط لدى النســاء لكل الفئات 
العمرية تقريباً. ويظهر )الشــكل أ( تطور مســتوى النشــاط لدى النســاءعبر 

الزمــن لــكل الفئــات العمريــة ما عدا في الحدود القصوى لســنة 2015. 
وبالمقابل، وبالنســبة للرجال )الشــكل ب(، بقي مســتوى النشــاط ثابتاً 

بشــكل شــبه كلي بالنســبة للأشــخاص البالغين بين 25 و54 ســنة.

الشكل رقم ٦. توزيع مستوى النشاط حسب 
الجنس والعمر الخمسي (١٩٦٦ ــ ٢٠١٥)

الشكل أ. النساء

الشكل ب. الرجال

المصدر: من إعداد الباحثين انطلاقاً من المســح الوطني لســنة 1966 ومســوح التشــغيل لســنة 2015، الديوان 
الوطني للإحصائيات.

والملاحــظ أن التغيّــرات فــي النســب الناجمة عن التموضع في دور 
الحياة متباينة بالنســبة للجنســين. وإذا كان النشــاط المهني للرجال يبلغ 
مــداه فــي الســن 54، فــإن مثيله لدى المــرأة يتميز بالتذبذب، وفي بعض 

الأحيــان بالانقطــاع، نتيجــة اضطرار المرأة للتوقف لفتــرة معينة لتربية 
الأولاد )الشــكل أ(. غير أن نســبة من النســاء المتوقفات عن العمل 

لأســباب أســرية يفضلن أو يضطررن إلى عدم الرجوع إلى ســوق العمل. 
3.2. مســاهمة الســكان في النشاط الاقتصادي 

بلغ عدد الســكان المشــتغلين 10 ملايين و594 ألف شــخص في ســنة 
2015، أي ما نســبته 26.4%، في حين تشــكل النســاء 18.3% من مجمل 

الســكان المشــتغلين، وهذا ما يســاوي مليون و934 ألف امرأة. 
يبلغ معدل الشــغل الإجمالي في الجزائر 37.1% متخطياً نســبة 60% لدى 

الرجال، في حين وصلت هذه النســبة إلى 13.6% فقط لدى النســاء. 
ويلاحظ أن معدل التشــغيل لدى الشــباب منخفض بشــكل كبير )%30.1 

بالنســبة للرجال و4.8% بالنســبة للنســاء( مقارنة بالبالغين )69.9% بالنســبة 
للرجال و16.4% بالنســبة للنساء(. 

3- لا تتوفر المســوح الوطنية بجميع أنواعها )مســوح قوة العمل، الإحصاء العام للســكان( على معلومات 
الهجرة الخارجية الســنوية.

4- أنشــئ الديوان الوطني للقوى العاملة بالمرســوم المنشــور في 29 ديســمبر 1962. وكان الهدف الرئيس 
من وراء إنشــائه تســيير تدفقات المهاجرين الجزائريين نحو فرنســا وألمانيا. وفي ســنة 1990 تحول اســم هذا 

الديوان إلى الوكالة الوطنية للتشــغيل والتي تعمل كوســيط عمومي للتشــغيل.
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الشكل رقم ٧. تطور نسبة تشغيل الفتيان 
والبالغين بين سنتي ٢٠٠٣ و٢٠١٥

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتماد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل للديوان الوطني 
للإحصائيــات ــ الجزائر ــ

وتُظهر هيكلة الســكان المشــتغلين حســب الوضعية المهنية ســنة 2015 
أن الوضعيــة الأجيــرة هــي الســمة الطاغية علــى الوضعية المهنية في 

الجزائر. وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تشــير إلى أن ثلثي الأشــخاص 
المشــغولين هم في وضعية أجير. أما العمال المســتقلون فيمثلون 

24.8% من الســكان المشــغولين. وبعبارة أخرى فإن شــخصاً من كل 
أربعــة أشــخاص يقــوم بعمل لصالحه الخــاص. وتبلغ الإعانات العائلية 

1.5% من مجمل الســكان المشــغولين في حين لا يبلغ عدد أرباب العمل 
المشــغّلين ســوى جزءاً يســيراً بنســبة تقارب 3.9%. الشــكل رقم 8. هيكلة 

الســكان المشــغولين حســب الوضعية المهنية )2003 ــ 2015(

الشكل رقم ٨. هيكلة السكان المشغولين 

حسب الوضعية المهنية (٢٠٠٣ ــ ٢٠١٥)
الشكل أ.النساء                 الشكل ب. الرجال

الشكل ج. الجنسان

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2003 ــ 2015( للديوان 
الوطنــي للإحصائيــات ــ الجزائر ــ

أما بالنســبة لهيكلة الســكان المشــغولين بين 2003 و2015 فيظهر ارتفاع 
نســبة العمال الأجراء بخمس نقاط كاملة، وكذا بالنســبة للأشــخاص 
المســتقلين الذيــن يقومــون بعمــل لصالحهم الخاص بمقدار 4 نقاط. 

في حين انخفضت نســبة أرباب العمل المشــغّلين بـ 2.1نقطتين، وأيضاً 
بالنســبة للإعانــات العائليــة التــي انخفضت بـ5.8 نقاط بالنســبة للفترة 

نفسها. 
يواصــل العمــل المأجــور هيمنتــه على أشــكال العمل في الجزائر، فمن 

أصل ثلاثة مشــغولين، اثنان منهم يعملان بصفة أجير )70,9%( حســب 
معطيــات الديــوان الوطنــي للإحصائيات لســنة 2014. غير أن الملاحظ 
خلال العشــر ســنوات الأخيرة هو اتســاع رقعة العمل غير الدائم الذي 

ســجل نســبة نمو تقدر بـ139% مقابل 28,7% خلال الفترة 2003 ــ 2013. 
وســجل هذا الأخير نســبة نمو تقدر بـ2,3% كمعدل ســنوي مقابل %8,2 

بالنســبة للعمــل غيــر الدائــم. وبالقيم المطلقــة تجاوز عدد العمال غير 
الدائمين مثيلهم من الدائمين بقليل في ســنة 2010. أما في ســنة 2014 

فقــد قــارب عــدد العمــال غير الدائمين نظيره بالنســبة للعمال الدائمين، 
وهو ما يؤشــر بجلاء إلى هشاشــة وضعية العمال خلال العشــر ســنوات 

الأخيــرة في الجزائر.
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الجزائر

الشكل رقم ٨. هيكلة السكان المشغولين 
حسب الوضعية المهنية (٢٠٠٣ ــ ٢٠١٥)

 الشكل أ.النساء                 الشكل ب. الرجال 

الشكل ج. الجنسان 

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2003 ــ 2015( للديوان 
الوطنــي للإحصائيــات ــ الجزائر ــ

أما بالنســبة لهيكلة الســكان المشــغولين بين 2003 و2015 فيظهر ارتفاع 
نســبة العمال الأجراء بخمس نقاط كاملة، وكذا بالنســبة للأشــخاص 
المســتقلين الذيــن يقومــون بعمــل لصالحهم الخاص بمقدار 4 نقاط. 

في حين انخفضت نســبة أرباب العمل المشــغّلين بـ 2.1نقطتين، وأيضاً 
بالنســبة للإعانــات العائليــة التــي انخفضت بـ5.8 نقاط بالنســبة للفترة 

نفسها. 
يواصــل العمــل المأجــور هيمنتــه على أشــكال العمل في الجزائر، فمن 

أصل ثلاثة مشــغولين، اثنان منهم يعملان بصفة أجير )70,9%( حســب 
معطيــات الديــوان الوطنــي للإحصائيات لســنة 2014. غير أن الملاحظ 
خلال العشــر ســنوات الأخيرة هو اتســاع رقعة العمل غير الدائم الذي 

ســجل نســبة نمو تقدر بـ139% مقابل 28,7% خلال الفترة 2003 ــ 2013. 
وســجل هذا الأخير نســبة نمو تقدر بـ2,3% كمعدل ســنوي مقابل %8,2 

بالنســبة للعمــل غيــر الدائــم. وبالقيم المطلقــة تجاوز عدد العمال غير 
الدائمين مثيلهم من الدائمين بقليل في ســنة 2010. أما في ســنة 2014 

فقــد قــارب عــدد العمــال غير الدائمين نظيره بالنســبة للعمال الدائمين، 
وهو ما يؤشــر بجلاء إلى هشاشــة وضعية العمال خلال العشــر ســنوات 

الأخيــرة في الجزائر.

الشكل رقم ٩. هيكلة السكان المشغولين 

حسب الوضعية في المهنة (٢٠٠٣ ــ ٢٠١٤)

الشكل أ.النساء            الشكل ب. الرجال         

 

الشكل ج. الجنسان   

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2003 ــ 2015( للديوان 
الوطنــي للإحصائيــات ــ الجزائر ــ

ويوضح التوزيع حســب الجنس تمركزاً كبيراً للعمل المأجور لدى النســاء 
مقارنــة بالرجــال )40,7% مــن مجموع النســاء العاملات مقابل 34,7% لدى 
الرجــال(. غيــر أن تحليــل طبيعــة العمل لدى الرجال والنســاء يوضح بجلاء 
هيمنة العمل غير الدائم لدى النســاء بمعدل نمو يقارب 15,3% ســنوياً 

مقارنة بـ6,8% لدى الرجال. وتشــير هذه المعطيات إلى الوضعية الهشــة 
التي عانتها وســتعانيها النســاء في ســوق العمل من أجل الحصول على 
منصب عمل يتلاءم مع مؤهلاتهن. ويظهر توزيع المشــغولين حســب 

الوضعيــة المهنيــة بيــن ســنتي 2003 و2010 تغيــراً في نوعية العمل خلال 
هذه الفترة ولكن إلى الأســوأ والأكثر هشاشــة. وتشــير الإحصائيات 

المتوفــرة إلــى انخفــاض خلق الوظائف بالنســبة للمديرين والاطارات 
والمســيرين بحوالى أربع نقاط كاملة. وحتى بالنســبة للوظائف في قســم 

المهن الوســيطة انخفضت هي الأخرى بشــكل ملحوظ بحوالى 6 نقاط 
كاملــة، فــي حيــن بلــغ الانخفاض في قســم العمال المهرة في الفلاحة 
بســبع نقــاط. ومقابــل هذا الانخفاض لوحــظ ارتفاع في عدد المناصب 

التي تم خلقها في قســم »الأشــخاص القائمون على تأدية خدمات 
للغيــر، والتجــار والبائعــون«، والمهن المؤهلة فــي الصناعة والصناعات 

التقليديــة، وأيضــاً للعمال والمســتخدمين غير المهرة.
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٤٫٢.إشكالية بطالة حاملي الشهادات في الجزائر 
 تعدّ بطالة حاملي الشــهادات من المشــاكل العويصة التي تعتبر 

تحديــاً لأي سياســة عموميــة لمكافحــة البطالة. ويتيح لنا الشــكل التالي 
)الشــكل رقم 10( ملاحظة أن البطالة تمس بشــكل خاص الأشــخاص 
المؤهلين الحاصلين على شــهادات. وبلغ معدل البطالة لســنة 2015 

فــي صفــوف الحائزيــن شــهادات التعليــم العالي حوالى 14% مع فارق بين 
النســاء )20.5%( والرجــال )8.5%(. وعليــه فــإن من بين خمس حاصلات 
علــى شــهادة يوجــد واحــدة منهن في وضعية بطالــة بعد حصولها على 
الشــهادة، في حين أن أقل من واحد من ضمن عشــرة حاصلين على 

الشــهادة يوجد في وضعية بطالة.
الشكل رقم ١٠. توزيع معدل البطالة حسب 

الجنس ومستوى التأهيل

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2010 ــ 2015( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر.

وعلــى الرغــم مــن انخفاض معدل البطالة في الســنوات الأخيرة، إلا 
أن تحليــل تطــور عــدد العاطلين حســب درجــة التأهيل يظهر أن معدل 

العاطليــن قــد انخفــض بالنســبة للحاصلين على مســتوى تأهيل أدنى من 
المســتوى العالي. وبالمقابل، ارتفع عدد العاطلين بشــكل كبير )أكثر من 

17 نقطة( للأشــخاص الحاملين شــهادات عليا وهو مؤشــر على مدى 
تفشــي البطالة فــي صفوف الجامعيين. 

يلاحظ أن الوضعية أكثر إيلاماً لدى النســاء، حيث ســجل ارتفاع عدد 
النســاء العاطلات الحاملات شــهادات جامعية )أكثر من 18 نقطة بين 

ســنتي 2003 و2015(. وتعاني النســاء المؤهلات البطالة أكثر من النســاء 
اللائــي لا يحملــن شــهادات أو يحملــن تأهيــلًا أقل من الجامعي. غير أن 

الوضــع يختلــف بالنســبة للرجــال على الرغم مــن ارتفاع عدد العاطلين 
بـــ14 نقطــة كاملــة للرجــال الذين يملكون تأهيــلًا جامعياً، ولكن عددهم 
يبقى منخفضاً بالنســبة للذين يملكون مســتوى أدنى. ونظراً، للنســبة 

المرتفعــة للفتيــات الملتحقــات بالتعليــم العالــي )60% من الطلبة( واللائي 
يفضلــن فــي غالــب الأحيان المناصب في قطــاع الوظيفة العمومية 

)التعليــم العالــي، والصحــة، والإدارة( ســتزداد البطالة في صفوفهن لعدة 
أســباب. ومن بينها الظرفية الاقتصادية الحالية المتســمة بانخفاض 

أســعار النفط وسياســة ترشــيد النفقات العمومية، أو ما يعرف بسياســة 
التقشــف، التــي تطبقهــا الحكومة الجزائريــة خصوصاً في خلق مناصب 

شــغل جديدة في الوظيفة العمومية. 
توضح الإحصائيات المتاحة بشــكل جليّ أن حاملي الشــهادات في الجزائر 

هــم الأكثــر تعرضــاً للبطالــة، خصوصاً النســاء، على الرغم من انخفاض 
مســتوى البطالة لدى هذه الفئة في الســنوات الماضية. ومن المنطقي 

أن حامل الشــهادة يســعى إلى العمل بصفة مهيكلة لتثمين الشــهادة 
التــي يحوزهــا، وهــو يســعى لتعظيــم المنفعة من وراء الجهد الذي بذله 
فــي التحصيــل العلمــي. بمعنــى أن العمل غير المهيكل لحامل الشــهادة 

يعتبر انتقاصاً من قيمته الذاتية كشــخص ومســتوى الدخل المؤمل 
)BECKER ,1974 ,MINCER, 1974(. وإذا لم يجد حامل الشــهادة 

عمــلًا مهيــكلًا، ســيتجه لا محالــة إلى العمل غير المهيــكل كفترة انتقالية 
لغايــة حصولــه علــى عمل مســتقر. غير أن الفتــرة الانتقالية التي يمضيها 
حامل الشــهادة في العمل غير المهيكل، يمكنها أن تمتد لعدة ســنوات 

خصوصــاً فــي فترات الركود الاقتصادي.

الشكل رقم ١١. تطور عدد العاطلين حسب 
مستوى التأهيل

الشكل أ.النساء                      الشكل ب. الرجال

 

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2015 ــ 2003( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر

وانطلاقاً من هذه النتائج يحق لنا أن نتســاءل عن مدى نجاعة سياســات 
التشــغيل المنتهجة لحد الآن والتي اهتمت بشــكل أســاس بالأشــخاص 

المتعلمين. غير أن هؤلاء الأشــخاص، كما مر معنا آنفاً ليســوا هم 
المعنييــن بالبطالــة على الأقل بالنســبة للرجال. 

٥٫٢.وضعية الشباب في سوق العمل 
يســمح لنا تحليل تطور مســتوى النشــاط بالنســبة للشــباب )15 ــ 24 

ســنة( والبالغين )25 ســنة فما فوق( بين ســنتي 2003 و2015 بملاحظة 
أن النســبة بين معدل النشــاط للشــباب والبالغين اســتقرت بين1.5 و1.8 
نقطة بالنســبة للرجال. أما بالنســبة للنســاء فتتغير هذه النســبة من 1.6 

إلى 2.2 نقطتين. وفي ســنة 2015، بلغ عدد الرجال المشــتغلين النشــطين 
1.8 أكثر من الشــباب الأقل من 25 ســنة. وبالنســبة للنســاء، فالبالغات 

منهن أكثر من 25 ســنة بلغت نســبة النشــاط لديهن 2.1 أكثر من الفتيات 
التي تقل أعمارهن عن 25 ســنة. وفي الفترة نفســها تقلص مســتوى 
النشــاط لدى الشــباب بحوالى 7.9 نقاط في حين بلغت هذه النســبة 
بالنســبة للفتيات البالغات من العمر بين 15 24 - ســنة أكثر من 1.3 

نقطة. 
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الجزائر

الجدول رقم ١. تطور مستوى النشاط لدى 
الشباب والبالغين بين ٢٠٠٣ و٢٠١٥

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2003 ــ 2015( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر.

بلغ مســتوى التشــغيل الإجمالي للســكان البالغين من العمر15 ســنة فما 
فوق ما نســبته 37.1% ســنة 2015 شــاملًا بذلك للرجال 60.2% و%13.6 

فقط بالنســبة للنســاء. وتشــير الإحصائيات أيضاً إلى أن معدل التشــغيل 
بالنســبة للشــباب يبقى ضعيفاً )30.1% بالنســبة للرجال و4.8% بالنســبة 

للنساء(. 
ويظهر المســح الوطني للتشــغيل لســنة 2013 أن 59% من الســكان في 

ســن العمل لم يدخلوا أبداً الحياة العملية، ويتعلق الأمر بالأســاس 
بمــا يصطلــح عليــه »ببطالة الاندماج« و 41% من الذين اســتطاعوا 

افتكاك منصب شــغل ولم يســتطيعوا الحفاظ عليه. وهم في الحقيقة 
عاطلون تحصلوا على شــغل من قبل، حيث بلغت نســبتهم %67.4 

اشــتغلوا كأجــراء فــي مناصــب عمل غير دائمــة أو يتلقون إعانات عائلية. 
أما نســبة الأشــخاص الذين تحصلوا على منصب عمل دائم فبلغت 

13.8%، في حين بلغت نســبة الأشــخاص المســتقلين والذين يقومون 
بعمل لحســابهم الخاص 13.7%. وتعتبر النســاء أكثر الفئات تأثراً ببطالة 

الاندمــاج حيــث تمثــل هــذه الفئة حوالى 72% من النســاء اللائي لم يعملن 
في حياتهن مقابل 53% لدى الرجال. أما انخفاض مســتوى النشــاط في 

صفوف الشــباب فيعود لعدة عوامل من أهمها مشــكلة الإدماج وارتفاع 
مســتوى التأهيل لديهم بشــكل مضطرد في الســنوات الأخيرة، ما يؤخر 
دخولهم إلى ســوق العمل، وهذا ما يفســر انخفاض نســبة النشــاط في 

صفوفهم. 
ويســمح لنا توزيع معدل البطالة حســب العمر الخمســي  )2015( من 

ملاحظة :1( أولًا أن مســتوى البطالة مرتفع لدى الشــباب. فأكثر من %38 
مــن البطّاليــن تقــل أعمارهــم عن 25 ســنة وأن 68% تقل أعمارهم عن 30 
ســنة. أما معدل البطالة لدى الشــباب المتراوحة أعمارهم بين 15 ــ 24 

ســنة فهــو ثلاثــة أضعــاف أكبر من مثيله لــدى البالغين. 2( أما الملاحظة 
الثانية فهي أن وضعية النســاء تبقى معقدة حيث تمس البطالة النســاء 

أكثــر مــن الرجــال. فمعــدل البطالة لدى النســاء 2.35 مرتان أكثر من الرجال. 
وهــذا مــا يقودنــا إلــى القول بوجود إقصاء مزدوج: إقصاء بالنســبة لولوج 

عالم الشــغل بالنســبة للشــباب وإقصاء أكثر قســوة بالنسبة للنساء. 

انخفض معدل البطالة في صفوف الشــباب كما لدى الرجال الراشــدين 
في الســنوات العشــر الأخيرة. غير أن البطالة في صفوف الشــباب ما بين 
15 ــ  24 ســنة هي أكثر بثلاث مرات مقارنة بالبالغين ســن 25 فما فوق. 
واســتقر الفارق بين معدلي البطالة في صفوف الشــبان والبالغين في 

حدود ثلاث )3( نقاط كاملة بين ســنتي 2003 و2015.

الشكل رقم١٢. تطور معدل البطالة في صفوف 
الشباب والبالغين (٢٠٠٣ ــ ٢٠١٥)

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد علــى معطيــات المســوح الوطنيــة للتشــغيل )2003 ــــ 2015( للديــوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر.

وتكمــن أهميــة هــذه النتائــج في كون البرامج المطبقــة خصيصاً للتقليل 
من بطالة الشــباب لم تؤتِ ثمارها المرجوة بســبب انخفاض مســتوى 
البطالة في صفوف الشــباب والبالغين بنفس النســبة خلال العشــرية 
الســابقة. وهذا ما يدعونا إلى التســاؤل عن مدى نجاعة هذه البرامج. 

وانطلاقــاً مــن المقارنــة بيــن تطور معدل البطالة بين الشــباب والبالغين 
مقســمين حســب الجنس يمكننا ملاحظة ما يأتي: تشــمل البطالة 

النســاء بشــكل أكبر مهما كانت وضعيتهن ســواء كنّ فتيات يافعات أو 
نســاء بالغــات. وارتفــع الفارق بين معــدل البطالة في صفوف الرجال 

والنســاء البالغين بشــكل مضطرد بين ســنتي 2003 و 2015. واســتقر هذا 
الفارق بين ســنتي 2003 و2006 في حدود نقطتين، ولكن بعد ســنة 2006 

تضاعف هذا الفارق مرتين )4.2( في ســنة 2007 و ثلاث مرات )6.1( 
في ســنة 2008 ليصل إلى 9.6 ســنة 2010. وشــهدت ســنة 2010 بداية 

الانخفــاض فــي هــذا الفــارق ليصل إلى حدود 5.3 نقاط في ســنة 2015. 
وبلــغ الفــارق بيــن الفتيــة والفتيات 18.6 نقطة في ســنة 2015 ما يعادل 

ارتفاعــاً بنحــو 12.4 نقــاط بين 2003 و 2015. 



الفصل الثالث

العمل غير المهيكل في الجزائر
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ـ  ١٫٣. تطور العمل غير المهيكل في الجزائر (٢٠٠١ ـ
 (٢٠١٤

قــدّر العمــل غيــر المهيكل5 )غير الفلاحي( في ســنة 2014 بحوالى3 

ملاييــن و517 ألــف مشــغول والذين صرحوا بأنهــم غير منخرطين في 
نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، وهــذا ما يمثــل حوالى 37.7% من مجمل اليد 

العاملــة فــي القطــاع غيــر الفلاحي. ويمكن التمييز بيــن مرحلتين ميزتا 
تطــور العمــل غيــر المهيــكل في الجزائــر. تمتد المرحلة الأولى من 2003 

لغايــة 2010، والتــي اتســمت بارتفــاع العمل غيــر المهيكل. أما الفترة 
الثانيــة والتــي تبــدأ مــع 2011، تزامناً مع إطــلاق الجيل الثالث من الآليات 

المحفزة لخلق مناصب الشــغل، فشــهدت انخفاضاً محسوســاً للعمل غير 
المهيــكل مقارنة بالفترة الســابقة. 

وإذا قمنــا بالمقارنــة بيــن تطــور هذين النوعيــن من العمل في الفترة 
نفســها نســتطيع أن نســتخلص أن العمل غير المهيكل اســتطاع أن 

يســتوعب حصة من الأشــخاص الذين اســتطاعوا أن يجدوا عملًا. وهذا 
مــا يعطينــا نظــرة فاحصــة حول نوعية العمل وهشاشــته والتي تم خلقها 

خــلال هذه الفترة. 
ـ  الشكل رقم١٣. تطور العمل غير المهيكل (٢٠٠٣ ـ

(٢٠١٤

الشكل أ.النساء                              الشكل ب. الرجال                              الشكل ج. 

الجنسان

   

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2003 ــ 2014( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر.

وتُظهــر مقارنــة تطــور هيكلــة العمل المهيكل وغير المهيكل بين ســنتي 
2003 و2014 ارتفاعــاً محسوســاً للنــوع الثاني مــن العمل بمعدل نمو 

يقارب 86.6% في حين ســجل العمل المهيكل نســبة نمو قاربت %71.9 
في الفترة نفســها.

الجدول رقم ٢. تطور العمل غير الفلاحي حسب 
التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي 

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2001 ــ 2014( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر.

٢٫٣. تطور العمل غير المهيكل حسب القطاعات 
فــي مــا يتعلــق بقطــاع الصناعة، تضاعف العمل غيــر المهيكل مرتين 

في هذه الفترة)2013-2003(، في حين ســجل قطاع الســكن والأشــغال 
العموميــة ارتفاعــاً للعمــل غير المهيكل بـــ16 نقطة. وفي المقابل، 

انخفــض العمــل غيــر المهيــكل في قطــاع التجارة )بـ12.2 نقطة(، وقطاع 
الخدمــات )بـ12.6 نقطة( في الفترة نفســها.

الشكل رقم ١٤. تطور العمل غير المهيكل حسب 
القطاعات (٢٠٠٣ ــ ٢٠١٤)

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )2003 ــ 2014( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر

تظهــر معطيــات الجــدول أن القطــاع الأكثر تضــرراً من ظاهرة القطاع غير 
الرســمي هو قطاع الســكن والأشــغال العمومية وقطاع التجارة. فقد 
ارتفع معدل التشــغيل غير الرســمي )غير المهيكل( في قطاع الســكن 
والأشــغال العموميــة بحوالــى 75,6%، في حيــن بلغ في قطاع التجارة 

حوالــى 36,8% حســب إحصائيات الديــوان الوطني للإحصائيات )2013(. 
أمــا فــي مــا يخــص قطاعي الصناعة والخدمــات فقد بلغ معدل العمل 
غير الرســمي 36,8% و14,2% على التوالي. وشــهد معدل نمو العمل 
غير الرســمي وتيرة أســرع من تلك المســجلة في القطاع الرســمي ما 

عــدا فــي قطــاع التجارة. فعلى ســبيل المثــال، بلغ معدل نمو الوظائف 
غير الرســمي في قطاع الصناعة حوالى 7,6% )مقابل 6,7% بالنســبة 

للعمل للإجابة عن هذه الأســئلة ســنعمد إلى اســتغلال المســوح الوطنية 
للشــغل لــدى العائــلات التــي قام بها الديــوان الوطني للإحصائيات من 
ســنة 1992 إلى ســنة 2007. أما بالنســبة لتحليل البيانات والمعطيات 

ســنقوم باســتعمال تقنيات قياســية خاصة بالتحليل عبر الفئات.  ســنهتم 
بالأســاس بمعدل العمل غير المهيكل والذي هو في الحقيقة النســبة 

بيــن العمــل غير المهيكل وعدد الســكان الإجمالي. 
بالنســبة لســنة 2007، قمنا بإدراج تحليل قياســي للعمل غير المهيكل 

باســتعمال تقنية قياســية تتمثل في الفصل بين أثر الجيل والســن وســنة 
الملاحظــة علــى تطــور العمــل غير المهيكل في الجزائــر لإيماننا العميق 

الجزائر
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الرســمي(، وفي قطاع الســكن والأشــغال العمومية بلغ هذا المعدل %9 
)مقابل 8,1% في القطاع الرســمي(. أما بالنســبة لقطاع الخدمات فبلغ 

معــدل نمــو الوظائــف غيــر الرســمي حوالى 6,4% مقابل 6,1% في القطاع 
الرســمي. في حين ســجل قطاع التجارة الاســتثناء مقارنة بالقطاعات 
الأخرى حيث ســجل معدل نمو العمل غير الرســمي نســبة أقل تقدر 

بـ6,6% مقابل 7% في العمل الرســمي.

الجدول رقم ٣. تطور العمل المهيكل وغير 
المهيكل حسب قطاع النشاط

ـ  الجزائر المصــدر: تــم إعــداد وحســاب النســب بالاعتمــاد على معطيات الديوان الوطنــي للإحصائيات ـ

ويمكن تفســير ارتفاع العمل غير الرســمي في قطاع الســكن والأشــغال 
العموميــة بالبرامــج العمومية الكبرى للاســتثمار التــي أطلقتها الحكومة 

بين 2001 و2014، وشــملت ثلاثة برامج عمومية للاســتثمار، كان فيها 
لقطاع السكن، والأشغال العمومية، والرّي، والسدود نصيب الأسد6. 
وظهرت بالتالي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل عن طريق المناولة 
مع مؤسسات البناء الكبرى لتنفيذ هذا البرنامج. وعادة ما لا تحترم هذه 

المؤسسات الصغيرة القواعد المتعلقة بالتشغيل والتصريح لدى صناديق 
الضمان الاجتماعي. كما أن استراتيجية العاملين في هذا القطاع تعزف 

عن التصريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي نتيجة حساب اقتصادي آني 
)وهو ناجم عن قصر نظر وجهل واضحين( بين المنافع من وراء ما يجنيه 

من التصريح وبين الفائدة من وراء تحصيله على أجر أعلى.
وأظهرت بعض الدراسات أن العمل غير المهيكل يشمل قطاعات يمكن أن 

نورد بعضاً منها: 

١-الصناعات التحويلية:  يمكن لهذه الصناعات أن تضم 
الوحدات غير المسجلة إطلاقاً، أو المسجلة جزئياً، والتي توظف عمالًا 

غير مصرح عنهم لدى الضمان الاجتماعي أو مصرح عنهم، ولكن ليس 
بالمبلغ الحقيقي للأجر الذي يتقاضونه. ويتضمن هذا القطاع بعض 

الأنشطة التي تعتبر نشاطات غير رسمية مثل خياطة الملابس، وإنتاج 
الألبان ومشتقاتها، والصناعات الحرفية واليدوية التي يعمل فيها أقل من 

5 أشخاص وليس لديها حسابات نظامية.
2-التعدين والمحاجر: أغلب منتجات هذا النشاط مثل الرمل والجبس 

والطين وغيرها لا توجد عنها بيانات رسمية منشورة.

٣-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق:      
تعتبــر تجــارة التجزئــة مــن أهم النشــاطات الاقتصادية في الجزائر. وظهر 

على إثرها ما يعرف »بالأســواق الفوضوية« التي عبثاً حاولت الســلطات 
العموميــة أن تزيلهــا لكنهــا لم تفلح في ذلك لعدة أســباب.

وتنتشــر المطاعــم والفنــادق فــي كل مكان، ونادراً مــا يكون العاملون فيها 
مــن أصحــاب الشــهادات في الاختصاص التي تمنحهــم امكانية المطالبة 
بعقــد عمــل محــدد يضمــن حقوقهم. إن أغلــب العاملين في هذا القطاع 
من الشــبان الذين يأتون من الريف نحو الحواضر، في حين يأنف شــباب 

المــدن مــن العمــل فيهــا. ويقبل العاملــون في هذه المطاعم بالأجور 
الزهيــدة نظيــر ســماح صاحــب المطعــم المبيت فيه. والملاحظ أن أغلب 

العامليــن فــي هــذه المطاعــم لا يلبثــون أن يتركوها للبحث عن فرص 
عمــل أكثــر اســتقراراً. أمــا الفنادق فتختلف درجة العمل غيــر المهيكل فيها 

حســب التصنيف والموقع. 

٤-النقل والمواصلات: بخلاف المؤسســات العمومية الكبرى 
التي تقدم خدماتها وفق المعايير القانونية والتجارية وتمســك حســابات 

يمكــن مراقبتهــا وبالتالــي تدخل ضمن حســاب القيمــة المضافة الكلية 
والتشــغيل المهيكل، يشــكل النقل في الحواضر والريف وما بين 

المــدن معقــلًا مهمــا للعمــل غير المهيكل فــي الجزائر. ففي بداية عقد 
التســعينيات، ومــع الانفتــاح على القطــاع الخاص، قررت الحكومة منح 
تراخيص مزاولة نشــاط النقل بالحافلات في المدن وما بينها للشــبان 

كمحاولــة لامتصــاص الأعــداد الكبيرة من البطّاليــن منهم وتوفير خدمة 
النقــل. غيــر أن غالبيتهــم يزاولــون هذا العمل بصفة غيــر مهيكلة ويقومون 

بتوظيــف شــباب فــي هــذه المهنــة لا يملكون أي تكوين وبالتالي لا 
يقومــون بالمطالبــة بأجور عالية.

٥-البناء وا_شــغال العمومية: يشغل هذا القطاع أعداداً 
كبيــرة مــن العامليــن بالأجــر اليومي، ما يصعّب مــن عملية التصريح عنهم 

لــدى الضمــان الاجتماعــي. ويعمد الكثيــر من أصحاب المقاولات بعدم 
التصريــح عــن أجرائهــم، ليــس رغبة منهم، بل بطلب شــخصي من الأجراء. 
فعــادة مــا يفضــل العاملــون في هــذا القطاع تقاضي الأجر كاملًا عوض 

تقاضــي الأجــر منقوصاً من اشــتراكات الضمــان الاجتماعي والضريبة على 
الأجــر الإجمالــي. وهــم بالتالي يقومون بعمليــة مفاضلة بين المنافع 

التــي يمكــن أن يجنوهــا مــن الانخراط فــي الضمان الاجتماعي من عدمه 
)تعويض الأدوية، والعطل المرضية، وغيرها( والمبلغ الذي يدفعونه آنياً.

٦-الخدمات الاجتماعية والشخصية: تشمل كل 

الأشخاص العاملين في الخدمات الشخصية مثل قاعات الحلاقة، 
والتجميل، والمغاسل، وتنظيف المساكن. وهي الأعمال التي يقوم بها 

عادة أشخاص يحتاجون إلى هذه الأعمال بصورة ملحة وبالتالي لا يمكنهم 
المطالبة بحقوقهم. أما الفئة الأخرى من العاملين في هذه الفئة فهم 

المتقاعدون الذين يملكون معاشاً ويقومون بهذه الأعمال كأعمال ثانوية 
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ودخل إضافي لتحسين ظروف المعيشة. 

٣٫٣. مصادر العمل غير المهيكل في الجزائر
كان لزاماً انتظار سنة 1986 حتى تظهر عيوب نظام التخطيط المركزي 
بصورة قاسية7 بحيث شهدت هذه السنة انخفاضاً كبيراً في مداخيل 

العملة الصعبة من صادرات المحروقات التي قدرت بحوالى %50. 
ولمواجهة هذه الوضعية عمدت الجزائر إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات 
الاقتصادية شملت ميادين عدة بما فيها إجراءات تخص التشغيل. وكان 
لهذه السياسة أثرها البالغ على فرص العمل، مفضية بذلك إلى ارتفاع 

معدل البطالة. ومقابل ما يعرف عن العمل غير المهيكل بأنه لعبة يؤديها 
العاملون إزاء ما هو قانوني بهدف كسبها ويكون تحقيقها وفقاً لمبادئ 
أساسية تقوم على تصوراتهم واستراتيجياهم )تشوافت، 2014( لم يجد 

الشبان بُداً من الانخراط في مسار تدبر حياتهم بعيداً عن سياقات العمل 
المهيكل. واستطعنا أن نميّز ثلاثة مصادر رئيسية للعمل غير المهيكل في 

الجزائر والمتمثلة في التسرب المدرسي، وحاملي شهادات التكوين المهني 
والتعليم العالي، والإصلاحات الاقتصادية، والخوصصة وإعادة هيكلة 

المؤسسات العمومية. 

التسرب المدرسي 
 المقصود بذلك الأطفال الذين لم يرتادوا المدارس أو الذين تركوا مقاعد 
الدراسة مبكراً سواء بإرادتهم أو طردوا من النظام التعليمي أو فشلوا في 

اجتياز امتحانات القبول من طور مدرسي إلى آخر. وبلغ عدد التلاميذ في 
سنة 2001، مليون و931 ألفاً و110 تلاميذ، تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة 
أي ما نسبته 20,3%. أما نسبة التلاميذ البالغين من العمر بين 16 ــ 18 سنة 

فتبلغ حوالى 71,5%. ويغادر عدد كبير من هؤلاء التلاميذ مقاعد الدراسة 
من دون تأهيل جيّد يمكنهم من افتكاك منصب عمل قار وينضمون 

بالتالي إلى صفوف العاملين في القطاع غير المهيكل. 
وتمنحنا هذه الأرقام صورة عن الجهد الذي على السلطات العمومية 

أن تقوم به في ما يخص تعليم هذه الفئة من الشباب خاصة الذين لا 
يملكون تعليما فنيا )مهنيا( يسمح له بالحصول على منصب عمل قار 

من جهة، وتخفيف الضغط على سوق العمل من خلال تأخير دخول هؤلاء 
الشبان إلى سوق العمل بسبب مزاولتهم الدراسة أو تكويناً مهنياً. يتسرب 

عدد كبير من التلاميذ خلال مشوارهم الدراسي، وهو ما يوضحه العدد 
الضخم من الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات القبول أو إعادة السنة أو 

الخروج نهائياً من السياق المدرسي. 

6- عبّر غازي حيدوســي، وزير ســابق في حكومة مولود حمروش )1989-1991(، عن الجو الســائد في الادارات 
العموميــة قبــل الصدمــة البتروليــة لســنة 1986 بالقــول: »إذا لــم تعد القدرة التصديريــة كافية لتغطية حاجات 
الســكّان أو الإنتــاج، فــلا داعــي بنحــو خــاص لكــي تقترح الحكومة إجراءات تقشــفية. وإذا كانت المالية العامة 
فــي حالــة إفــلاس أو عجــز، فــلا داعــي لتحميلهــا عبئه؛ وإذا افتقر البلد إلى وســائل المدفوعات الخارجية، فإن 
مــن واجــب الأســواق الماليــة والبلــدان الغربيــة أن تدفع لنا. فنحن بلد كبير وســوق مرغــوب فيها كثيراً لدرجة 

تبرر التضحيات« )حيدوســي، 1997، ص 65(.
وقدر عدد المتســربين من المدارس في ســنة 2001 حوالى 426 ألفاً و630 مقابل 532 ألفاً ســنة 1998. ويبلغ 

عــدد المطروديــن مــن الــى 55,8% من مجموع هذه الفئة.

لا توجد إحصائيات رســمية ومســوح حول عمالة الاطفال بالجزائر بســبب 
النظــرة الرســمية للحكومــة القائلــة بضآلة هــذا النوع من العمالة. حيث 
صــرح وزيــر العمل والتشــغيل والضمــان الاجتماعي في اليوم العالمي 

للطفولــة المصــادف ليــوم 1 جــوان من كل ســنة أن »عمالة الأطفال 
منخفضــة جــداً إذ إن نتائــج التحقيقــات التي أجرتها مفتشــية العمل أثبتت 

أن عمالــة الأطفــال »منخفضــة جداً« في الجزائر وأن حصيلة الســنوات 
الأخيــرة أثبتــت أن النســبة »لا تتجــاوز 0.5 بالمائــة مقارنة بالعدد الإجمالي 

للعمــال فــي مختلــف أماكــن العمل التي تمــت مراقبتها« وأنه »لم يتم 
تســجيل أي حالة تتعلق بوجود أســوأ أشــكال عمالة الأطفال« في الجزائر. 
فــي حيــن قــدرت دراســة الهيئة الوطنية لترقيــة الصحة والبحث العلمي أن 

عــدد الأطفــال العامليــن فــي الجزائــر بلغ ما بين 250 إلى 300 ألف طفل. 
ارتبطــت عمالــة الأطفــال في الجزائر حســب ظــروف كل مرحلة زمنية مرت 

بها البلاد. ففي العهد الاســتعماري، عمل الأطفال في ميادين شــتى 
لمســاعدة عائلاتهــم خاصــة فــي الريف، في مــزارع المعمرين أو في حقول 

آبائهــم الصغيــرة. أمــا في المــدن والحواضر، فكان من المألوف رؤية 
الأطفال الصغار هزيلي الأجســاد يصيحون في الشــوارع لبيع الجرائد أو 

كماســحي أحذيــة. وحفــل الأدب الجزائري، الــذي تناول هذه الفترة، بنماذج 
صارخــة عــن مثــل هــؤلاء الأطفال كعمــر الصغير في رائعة محمد ديب 

»الدار الكبيرة«.
 وتضافــرت عوامــل أخــرى، بعد الاســتقلال، دفعت بالأطفال في الجزائر 
إلــى العمــل دون الســن القانونيــة. ولعــل من أهم هذه العوامل الظروف 

الاقتصاديــة، والعوامــل الاجتماعية والأســرية، والعوامل الثقافية 
والتعليميــة. وزادت حــدة هــذه الظاهرة مع تطبيق التدابير التقشــفية 

لبرنامــج التعديــل الهيكلــي )1994 ــــ 1998( والــذي طبقته الجزائر تحت إمرة 
صنــدوق النقــد الدولــي للخــروج من أزمة المديونيــة الخانقة التي وقعت 

فيها.
وأوضــح تحقيــق ميدانــي أنجــزه مرصد حقوق الطفل التابــع للهيئة الوطنية 
لترقية الصحة وتطوير البحث شــمل ثماني ولايات من الوســط الجزائري 
عــن وجــود 2979 طفــلًا عامــلًا تتراوح أعمارهم بين 13 و16 ســنة، وأن %77 
من الأطفال الذين شــملهم التحقيق هم من الذكور، فيما تمثل نســبة 

الفتيــات العاملات %23. 
فــي مقالــه حــول عمالة الأطفال في الجزائر حاول كمال بوشــرف 

)BOUCHERF, 2014( تفســير هــذه الظاهــرة من خــلال متغيرتين: فقر 
العائلات التي ينتمي إليها الأطفال واســتراتيجيات عائلاتهم. وباســتعمال 
نتائج مســح قام به الباحث ســنة 2005 لأغراض الدراســة شــمل 981 عائلة 

موزعــة علــى 12 ولايــة )محافظــة(، و2194 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 
و15 ســنة مــن ضمنهــم 536 يعملــون بصفــة منتظمة، توصل إلى أن 

عمــل الأطفــال غير منتظم ولا يتســم بالديمومة.

8-محمــد الغــازي، وزيــر العمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعي في تصريحات صحفية عشــية الاحتفال باليوم 
العالمــي للطفولــة في جــوان 2016، وكالة الأنباء الجزائرية.
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فحوالــى 63,97% مــن الأطفــال المبحوثيــن صرحوا بأنهم يزاولون عملًا 
لكنهــم لــم ينقطعــوا عن الدراســة. وهذا مــا يناقض التصورات النظرية 

حــول عمالــة الأطفــال فــي الدول النامية والتــي تقضي بأن الطفل العامل 
يتــرك لا محالــة مقاعــد الدراســة ليزاول عمــلًا. ولا تعتبر هذه الظاهرة 

محــل بحــث كبيــر فــي الجزائر ما عدا مســحين قــام بهما كل من منظمة 
 .MICS3 اليونســيف ســنة 1999 ومسح

وفي دراســة اليونســيف لســنة 1999 أحصت حوالى 500 ألف قاصر 
يعملــون فــي الجزائــر، أي حوالــى 5% مــن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بيــن 15 و18 ســنة، 60% منهــم يعملــون في المدن والحواضر. وذهب 
الاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن إلى إعطاء أرقــام أكبر بكثير من التي 
تســوقها عادة الهيئات الرســمية، معلناً عن وجود مليون و300 ألف 
يعملــون تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة بمن فيهم 700 ألف فتاة. وإن 

كانــت هــذه الأرقــام تبــدو »مخيفة« نوعاً ما لكنه يمكــن تبرير ذلك باعتبار 
الفرضية القائلة بأن كل طفل يتخلى عن الدراســة ســيبحث لا محالة عن 

عمل لصالحه أو لصالح أســرته. 
وفــي مــا يخــص المهــن التي يتعاطاها الأطفــال نجد البيع الجوال هو 

المهيمــن بحوالــى 40,30% مــن الحالات الممســوحة. وتعتبر هذه المهنة 
مــن أســهل المهــن التــي يمكن للأطفــال مزاولتها بالنظر إلى أنها لا 

تحتــاج إلــى أي تأهيــل أو خبــرة في المجــال. وتتمثل المواد المباعة في 
المــواد الاســتهلاكية، والمواد المرتبطــة بالأحداث الاجتماعية )الدخول 

المدرســي، وشــهر رمضان، والمولد النبوي الشــريف(. ويبرز العمل 
الفلاحــي كمهنــة ثانيــة يزاولهــا الأطفال على الرغم من طابعها الشــاق. 

ويضــاف إلــى هــذه الفئــة من العمل، رعي الأغنــام، التي يقوم بها حوالى 
11,8% من الأطفال الذين شــملهم المســح. أما في ما يخص الفتيات 
فتتمثــل المهــن الرئيســية اللائي يزاولنها فــي العمل المنزلي والحرف 

التقليديــة. ويمــارس 40% مــن الأطفــال المهن لدى عائلاتهم و23,5% لدى 
أشــخاص أجانــب. أمــا الفتيات فيمــارس 67% منهن عملًا لدى أقاربهن 

و6% فقط لدى أشــخاص أجانب. 
وإذا كان انخفاض دخل العائلات، والتســرب المدرســي، وتدني مســتوى 
الأبوين والعنف الأســري أســباباً رئيســية لعمالة الأطفال، إلا أن عوامل 

أخرى ســاهمت في هذه الظاهرة. ومن أبرزها الاســتراتيجية التي تتبناها 
العائلــة أو حتــى الطفــل، الذي يســعى في مرحلــة متقدمة من المراهقة 
للحصــول علــى نــوع مــن الحرية تجاه أبويه عــن طريق حصوله على دخل 

مســتقل عن العائلة مهما كان دخل هذه الأخيرة. وهذا ما تؤكده دراســة 
علــي جغدلــي )جغدلــي، 2008( الذي وجد في عينة دراســته حول واقع 

الطفــل الجزائــري بيــن الدراســة والعمــل، أن أكثر من 40% من الأطفال 
المبحوثيــن يلجــون عالــم الشــغل مــن دون ضغط الأولياء على الرغم من 

صغر سنهم. 
حاملــو شــهادات التكوين المهنــي والتعليم العالي 

بلغ عدد الحاصلين على الشــهادات في ســنة 2001 حوالى 200 ألف وهو 
ما يطرح إشــكالية تشــغيلهم خاصة مع إعادة هيكلة القطاع الصناعي 

العمومــي وعــدم قــدرة القطــاع الخــاص أن يحل محل هذا الأخير. ويزداد 
الوضــع هشاشــة إذا مــا أضفنــا إلى هذه الوضعية عجــز النظام التعليمي 

والتكوينــي فــي الجزائــر من المواءمة بين شــهادات التكوين والتعليم 
ومتطلبات ســوق العمل في الجزائر. وحســب إحصائية المجلس الوطني 

الاقتصادي والاجتماعي )2004( بلغت نســبة إدماج حاملي شــهادات 
التكويــن المهني حوالى %15. 

ولا يمكننا التطرق إلى البطالة في صفوف الشــباب من دون الإشــارة 
إلــى نوعيــة العمــل المقتــرح من قبل المؤسســات. فغالباً ما تكون 

نوعيــة العمــل المقــدم مــن قبيل العمــل بعقود محددة المدة أو مناصب 
شــغل غير قارة. ولا تكفي هشاشــة العمل في زيادة عدد البطّالين بل 

تقســيمها حســب التخصصات بشــكل متكافئ وحتى بين المناطق. 
فغالباً ما تحظى المناطق الشــمالية بحصة أكبر، نظراً لعدد الســكان 
الكبيــر مقارنــة بالجنــوب، ولكــن أيضاً بالنظــر إلى عوامل أخرى تتعلق 

بالمحابــاة فــي توزيع هذه المناصب. 

ج. اwصلاحات الاقتصادية والخوصصة وإعادة 

هيكلة المؤسسات العمومية 
لا ينبغــي عنــد دراســة الآثــار الاجتماعية لمثل هــذه البرامج التوقف فقط 

عند أرقام التشــغيل والبطالة، بل من المفيد، كما ذكر ســعيد شــيخي 
»دراســة هيكلة النظام الاجتماعي«)CHIKHI, 1994(. وأثّر انســحاب 

الدولــة مــن النواحــي الاقتصاديــة على زيادة حــدة الفقر لدى فئة عريضة 
من العمال، كما مسّ أيضاً فرص خلق مناصب الشــغل. وســاهمت 

عمليــات تســريح العمــال وتحويــل عقودهم إلى عقود محددة الأجل في 
الرفــع مــن هشاشــة وضعيتهم الاجتماعية. وكان لتطبيــق برنامج التكييف 

الهيكلــي أثــره البالغ على التشــغيل والبطالة.
فعادة ما تكون آثار هذه البرامج على التشــغيل ســيّئة وهي نتيجة 

منطقيــة لخفــض النفقــات العمومية وغلق المؤسســات العمومية أو 
خوصصتهــا. كمــا ينخفــض الأجر الحقيقي نتيجة تحرير الأســعار وارتفاع 

التضخم بســبب خفض الدعم عن الســلع والمواد الغذائية بشــكل 
خاص وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مســتوى الفقر بين السّــكان. ومن غير 
المنطقــي أن تكــون لمثــل هــذه البرامج آثار إيجابية على التشــغيل لكن 

من المفيد التســاؤل عن حدود هذه الآثار الســيّئة ودرجة تحمل السّــكان 
لهــا. وفــي مثــل هــذه الحالة يصبح من الصعــب الحديث عن رفع إنتاجية 

العمال في ظل انخفاض قدرتهم الشــرائية، من جهة، كما أنَّ انتشــار 
الفقــر بيــن فئــات كبيــرة من المجتمع يهدد التلاحم والســلم الاجتماعيين 

من جهة أخرى. وســاهمت عمليات الخوصصة وغلق المؤسســات 
العموميــة فــي زيــادة عــدد العاطلين عن العمل بل حتى المؤسســات 

العموميــة التــي لــم تغلــق طبقت برامج إعادة هيكلــة داخلية نجم عنها 
تسريح طوعي

9-جغدلــي علــي، )2008(. واقــع الطفــل الجزائــري بين الدراســة والعمل في الوســط الحضري )عينة ميدانية 
من الأبناء المتمدرســين العاملين من خلال أســرهم(. مذكرة مقدمة لنيل شــهادة الماجســتير في العلوم 
الاجتماعية، جامعة الجزائر )غير منشــورة(. للعمال. وفي ســنة 1998 بلغ عدد العمال المسّــرحين 198.637 
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الجزائر

بمــن فيهــم 161.215 اســتفادوا مــن آليــة التأميــن على البطالة و37.422 منهم اختاروا التقاعد المســبق 

)MUSETTE & HAMMMOUDA,1999(. وتشــير آليات التقاعد المســبق 

وتســريح العمال والتســريح الطوعي إلى نوع من الإقصاء الاقتصادي 
للأعــوان الاقتصادييــن للقطــاع الحديــث، أو بعبــارة أدّق للجزء المحمي من 
السّــوق. فغالباً ما يعود »المقصون« لأخذ مواقع لهم في أجزاء السّــوق 
المســتقلة أو التنافســية. فقد لوحظ أن الأشــخاص المسّــرحون يشكلون 

شــركات ذات مســؤولية  محدودة للعمل في النشــاطات الهامشــية 
لمؤسســاتهم الســابقة. كما أنَّ الأشــخاص المتقاعدون يعاودون شــغل 

المناصب نفســه التي كانوا يشــغلونها لكن بصفة مؤقتين. 
وســاهم الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد الســوق بدرجة 
كبيــرة فــي تضاعــف أعــداد العاطلين عــن العمل وعن الباحثين عن أي 

فرصــة عمــل حتــى ولو كانت فــي القطاع غير المهيكل. 
وأدى تطبيــق برنامــج التعديــل الهيكلــي )1994 ــــ 1998( إلى تنظيم جديد 
للاقتصــاد يكــون فيــه للقطاع الخــاص دور أكبر من الماضي وخصوصاً 

فــي ما يأتي: 
-إعــادة هيكلــة القطــاع الصناعي العمومي وخفض الاســتثمارات، ما أدى 

إلــى حالة الركود؛
-ارتفاع محســوس للمؤسســات التابعة للقطاع الخاص؛

تحــول الشــبان إلــى العمل غير المهيــكل ومحاولة تدبير أمورهم 
ومعيشــتهم بعيداً عــن القطاع المهيكل؛ 

-الشــروع في تطبيق آلية تشــغيل الشــباب منذ ســنة 1988 وتوســيعه فيما 
بعد بشــكل عشــوائي وغير منظم؛

اتســاع ظاهرة النســاء المشــتغلات بشــكل جزئي والعاملات في المنزل 
والتي لا تخضع لأية رقابة رســمية؛ 

-اتســاع ظاهــرة عمــل الأطفال في الحواضــر الكبرى، والمدن الصغيرة، 
والأرياف الناجمة أساســاً عن فقر العائلات؛ 

-اللجــوء إلــى إلغــاء العمل بعقود العمل الدائمة، وتســريح العمال 
والتقاعد المســبق والتســريح الطوعي لأســباب اقتصادية مقابل 

التعويض.

٤٫٣. الشباب والعمل غير المهيكل في الجزائر 

يتمركز الشــبان البالغون من العمر بين 15 و 24 ســنة بصفة خاصة في 
القطــاع الفلاحــي مقارنــة بالبالغيــن بين 25 و64 ســنة. وكان الفارق بين 
الفئتين 6 نقاط كاملة في ســنة 1997 ليرتفع بنقطة كاملة في ســنة 

2010. وفي ســنة 1997 كان الشــبان يشــتغلون في قطاع الفلاحة بشــكل 
أساســي )20%(. أما في ســنة 2010 فقد ارتفع عددهم ليصل إلى أكثر 
مــن 34.7% فــي فئــة العمــل الأجير غيــر المصرح عنه من قبل الخواص. 

وتقلــص تمثيــل الشــبان بالمقارنــة مع البالغين فــي القطاعات المحمية: 
الإدارة والقطــاع العمومــي الاقتصــادي. كما أنهم غير ممثلين بشــكل 

كبيــر فــي فئــة العمــل الأجير المصرح به فــي القطاع الخاص مقارنة مع 
البالغيــن. غيــر أن هــذه الوضعيــة انقلبت في ســنة 2010، فلقد لوحظ 

تواجــد متزايــد للشــباب فــي الفئات غير المحميــة وفي قطاع العمل الأجير 
غيــر المصــرح عنــه لــدى الضمان الاجتماعي فــي القطاع الخاص. وبالتالي 

فــإن الوضعيــة لــم تتحســن كثيراً بين 1997 و 2010. 
ويســمح لنا تحليل تطور التشــغيل عبر الفئات بين ســنتي 1997 و2010 

بالتوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن وضعية الشــغل في الجزائر في هذه 
الفترة قد تدهورت في ما يخص ضمان الشــغل وخصوصاً بالنســبة 

للشــبان. ولاحظنا أن القطاع العمومي الاقتصادي لم يعد يســاهم في 
خلق فرص العمل، في حين كان إلى وقت قريب المشــغل الأساســي 
والحامي لنوعية العمل المضمون. وأخذت المؤسســات غير الرســمية 

حصصــاً هامــة فــي النســيج الاقتصادي للبلد بمــا فيها العمل غير 
المصرح به. 

الشكل رقم ١٥. وضعية الشبان في سوق العمل 
بين سنتي ١٩٩٧ و٢٠١٠

الشكل أ. البالغون (٢٥ سنة فما أكثر)   

الشكل ب. الشباب بين ١٥ ــ ٢٤ سنة

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )1997 ــ 2010( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر.
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للعمل عادة ما يشــغل الشــبان اليافعون )15 ــ 24 ســنة( وظائف في 
القطــاع الفلاحــي أكثــر مــن البالغين )25 ــ 64(. وارتفــع الفرق بين الفئتين، 

الذي كان في حدود ســت نقاط ســنة 1997، بنقطة واحدة ســنة 2007. 
ولوحظ في ســنة 1997، شــغل الشــبان لوظائف في القطاع الفلاحي 
بنســبة 20%. ولكن في ســنة 2007 ارتفعت نســبة هؤلاء الشــبان لتبلغ 

34,7% فــي فئــة العمــال الأجراء المشــتغلين لدى القطاع الخاص غير 
المصــرح بهــم لــدى مصالح الضمان الاجتماعي. ولا يمثل الشــبان إلا 

نســبة قليلة في القطاع المهيكل )الرســمي( على غرار الإدارة والقطاع 
الاقتصــادي العمومــي. كمــا لا نجد لهــم حضوراً كبيراً كأرباب عمل 

ومســتقلين مهيكلين. وفي ســنة 1997، طغت ســمة العمال الأجراء 
فــي القطــاع الخــاص أكثــر من الأشــخاص البالغين، غير أن هذه الوضعية 

انقلبت في ســنة 2007، بعد أصبح الشــبان أقل تمثيلًا في القطاعات 
المهيكلة. ويلاحــظ تواجــد الشــبان في القطاعات غيــر المهيكلة وقليلة 
الحمايــة، علــى غــرار الأجــراء في القطاع الخــاص غير المصرح بهم لدى 

الضمان الاجتماعي. ولم يتم تســجيل أي تحســن في الوضعية بين 
سنتي 1997 و2007. 

أوضــح لوبيــز )LOPEZ, 1989( في دراســته حــول الانتقالات المهنية 
في كولومبيا أن الشــبان الذين تقل أعمارهم عن ســن العشــرين يأتون 
فــي المرتبــة الأولــى مــن حيث إنهم يشــغلون وظائف في القطاع غير 

المهيــكل. ويأتــي بعدهــم الأجراء العاملون في المؤسســات الحديثة التي 
تتــرواح أعمارهــم بيــن 20 و 40 ســنة. ويأتي فــي المرتبة الأخيرة العاملون 

لحســابهم الخــاص فــي القطــاع غير المهيــكل أو أرباب العمل الصغار 
انطلاقــاً مــن ســن الأربعيــن. وبالتالي فقد وجــد الباحث نوعاً من الانتقال 

مــا بيــن القطاعــات مرتبــط بدورة الحياة وليــس بالانتقال من القطاع 
غيــر المهيــكل نحــو المهيــكل. ويعني قيام شــخص بلغ من العمر أربعين 
ســنة فمــا فــوق بالعمــل لصالحه في القطاع غيــر المهيكل بانخراطه في 
نظــام بديــل أو مــواز لنظــام الحماية الاجتماعية )في ما يتعلق بالشــغل 

والحصــول على معاش التقاعد(. 
ويســمح انخراط الشــباب اليافعين في ســوق العمل في القطاع غير 

المهيــكل بتفادي التشــريعات الناظمة لســوق العمــل ومعايير التوظيف 
من قبيل ســن العمل والشــهادات المطلوبة. 

ويلعــب العمــل المســتقل، فــي القطاع غيــر المهيكل، من جهته دور 
الملاذ بالنســبة للأجراء القدامى. 

الشكل رقم ١٦. توزيع السكان المشتغلين حسب 
وضعيتهم المهنية والسن الشكل رقم ١٦. 

توزيع السكان المشتغلين حسب وضعيتهم 
المهنية والسن

التحليل بسبع فئات                                الشكل أ. التحليل بأربع 
فئات 

المصدر: من إعداد الباحثين انطلاقاً من المســوح الوطنية للشــغل لســنة2010. الديوان الوطني للإحصائيات 
ــــ الجزائر ــ

يظهــر المنحنــى أعــلاه أن الشــبان الجزائرييــن يبــدؤون حياتهــم المهنيــة 
كأجــراء ومعتمديــن علــى الإعانــات العائليــة، وبمــرور الزمــن، يغيرون 

مــن طبيعــة عملهــم إلــى مســتقلين أو أربــاب عمــل. وتتناقص نســبة 
الإعانــات العائليــة كلمــا تقــدم الشــخص فــي العمــر، وبالمــوازاة مع ذلك 
ترتفــع نســبة الأشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص )مســتقلين( 

وأربــاب العمــل. ويظهــر الشــكل أن المنحنييــن أعــلاه متوازيان بشــكل 
شــبه تــام لغايــة ســن 59 مــع ظهــور فئة المســتقلين وأربــاب العمل 

بشــكل بــارز. وتبقــى فئــة العمــال الأجراء هــي المهمة بالنســبة 
للأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و59 ســنة. غيــر أن مع 

بلوغهــم ســن الســتين تتناقــص فئــة المســتقلين. وهــذا مــا يشــير إلى أن 
فئــة كبيــرة مــن الأجــراء الــذي أحيلــوا علــى التقاعد )المعــاش( يتحولون 

إلــى عمال مســتقلين. 
ويخفــي هــذا التمثيــل البيانــي بعــض الحقائــق التــي يجــب أن نشــير إليها. 

اعتمدنــا تقســيمنا لســوق العمــل الــذي أوردنــاه آنفــاً على أربعــة عناصر 
أساســية تتمثــل فــي: رب العمــل، والمســتقل، والأجيــر، والمســاعدة 
العائليــة والتــي لا تســمح بالإحاطــة بشــكل كامــل بآليــة عمل ســوق 

العمــل فــي الجزائــر بفعــل أننــا لــم ندمــج العمــل غيــر المهيكل في 
تحليلنــا. 

ويظهــر المنحنــى »ب« أن الأشــخاص يبــدؤون حياتهــم المهنيــة كأجــراء 
غيــر مهيكليــن، ويتلقــون إعانــات عائليــة أو مســتلقين فــي القطــاع 
غيــر المهيــكل. ومــع التقــدم فــي العمــر تتقلــص نســبة العمال غير 
المهيكليــن والاعانــات العائليــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك ترتفع نســبة 

أربــاب العمــل المهيلكيــن وغيــر المهيكليــن، والمســتقلين المهيكليــن 
وغيــر المهيكليــن حســب مســتقيم. وترتفــع أيضــاً نســبة العمــال الأجراء 
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الجزائر

لغايــة الشــريحة العمريــة بيــن 45 و49 ســنة. ومــا فــوق ذلــك، تبدأ هذه 
النســبة فــي الانخفــاض. وفــي نهايــة دورة الحيــاة، يهيمــن المســتقلون 

غيــر المهيكليــن، متبوعيــن بالمســتقلين المهيكليــن. ويعتبــر العمــل 
المســتقل، خاصــة فــي القطــاع غيــر المهيــكل )غيــر الرســمي( كملاذ 

للمتقاعديــن القدامــى. 

الشكل رقم ١٧. توزيع السكان المشغولين 

حسب وضعيتهم في المهنة وحسب السن
الشكل أ.النساء                      الشكل ب. الرجال

المصدر: من إعداد الباحثين انطلاقاً من المســوح الوطنية للشــغل لســنة2010. الديوان الوطني للإحصائيات 

ــــ الجزائر ــ

يباشــر الرجــال حياتهــم المهنيــة كأجراء غيــر مصرح عنهم لدى مصالح 
الضمــان الاجتماعــي، في حين تبدأ النســاء حياتهــن المهنية بالإعانات 

العائليــة. وفــي نهايــة دورة الحياة يلاحــظ هيمنة الرجال في فئة 
المســتقلين غيــر المهيكليــن، المســتقلين المهيكلين وأرباب العمل 
المهيكليــن. وبالمقابــل، تظهر النســاء فــي النهاية في فئة الإعانات 

العائليــة، والمســتقلين غيــر المهيكلين، والأجــراء غير المهيكلين 
والمســتقلين المهيكلين. 

3.5. التحليــل الديناميكــي للعمــل غيــر المهيكل في الجزائر 
عــادة لا تأخــذ التحاليــل »التقليدية« لســوق العمل الطابــع الديناميكي لهذه 

الأخيــرة، وتتداخــل فــي هذه التحاليــل، آثار دورة الحياة، والجيل، والدورة 
الاقتصاديــة. وهــذا مــا يؤثــر على دقة هــذه التحاليل التي تخفي بعض 

الحقائق عن ديناميكية ســوق العمل. وحدها التحاليل بالفئات تســمح 
بتفكيــك وقيــاس هــذه الآثــار الثلاثة. ومن ضمن الفوائــد التي نجنيها من 
اعتماد التحاليل بالفئات هو ربط تطور المســاهمة في ســوق العمل أو 
الخيــارات التشــغيلية بآثــار دورة الحيــاة، وآثــار الجيل، وآثار تقلبات الدورة 

الاقتصادية. ويســمح تفكيك معدلات المســاهمة باســتخراج سلســلة من 
المواقف والتي يمكن ربطها بمختلف نظريات ســوق العمل بالنســبة 
للبلدان النامية. وعلى ســبيل المثال تســمح دراســة نماذج دورة الحياة 

باختبــار النظريــات القائلــة بــأن القطاع غير المهيكل يعتبر كمرحلة للشــبان 
للحصــول علــى خبــرة مهنيــة ومن ثم ولوجههــم للعمل في القطاع 

المهيكل لينســحبوا منه إلى العمل لحســابهم الخاص في نهاية مســارهم 
المهنــي. وتســاهم آثــار الجيــل في تحديــد الاتجاهات على المدى الطويل 

في ما يتعلق   في ســوق العمل. 
وركزت الدراســات التجريبية بالفئات لســوق العمل حول البلدان 

 ,HERNÁNDEZ &ROMANO( المتقدمــة وبلــدان أمريكا اللاتينية
CALDERON ,2007 .ANTMAN & MCKENZIE ,2009  ــــ  مدريــد, 

 ,1999 ,BEAUDRY & LEMIEUX ,2008 بالنســبة للمكســيك
 1997 ,BEAUDRY & GREEN ,2000 ,PRUS ,2007 ,CRESPO

 BAUDELOT & ,1998 ,CHAUVEL ,بالنســبة لكندا والولايات المتحدة
BOURDALLÉ & CASES ,1995 ,GOLLAC, 1996 لفرنســا(.

وشــملت هذه الدراســات ميادين عدة من بينها تطور معدل نشــاط 
النســاء، ومســاهمة الأطفال في ســوق العمل، وتطور العمل غير 

المهيــكل، والهجــرة. أمــا بالنســبة للدول النامية، بمــا فيها الجزائر، تبقى 
الوضعيــة غيــر معروفــة تمامــاً. ونحاول في هذا العمل تحليل مســتوى 

العمــل غيــر المهيــكل على مســتوى الفئات وهــذا باعتماد تحاليل مقارنة 
بيــن النســاء والرجــال. ونحــاول من خلال هــذا العمل أيضاً الإجابة عن 

الأسئلة الآتية: 
1-كيف نســتطيع تفســير نمو العمل غير المهيكل في الجزائر؟ 

2-مــا هــو تأثيــر كل من العمر، والجيل والدور المســوح
3-ما هي الفروق بين النســاء والرجال؟ 

مــا بعــد 2007. وبعــد إجرائنا للتحاليل القياســية بالفئــات يمكننا ملاحظة 
ما يأتي: 

 إن أول ملاحظة تســترعي الانتباه تتمثل في التمايز بين ســلوك الرجال 
والنســاء في ما يتعلق بالنشــاط غير المهيكل.

الشكل رقم ١٨. نسبة العمل غير المهيكل 

حسب ا_جيال

الشكل رقم أ الرجال (١٥ ــ ٦٤)
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بأهميــة هــذا النــوع مــن التحاليل. وهذه الأخيــرة تتطلب معطيات أولية 
)خام( للمســوح الوطنية وليســت المعطيات الواردة في التقارير

5-  تــم اعتمــاد مفهــوم العمــل غيــر المهيكل على أســاس عدم الانخــراط في الضمان الاجتماعي.  

الوطنيةالدوريــة. وهــذه المعطيــات الأوليــة الخــام غير متاحة في  الجزائر 
للسنوات

 الشكل رقم ب. النساء (١٥ ــ ٦٤)

المصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن بالاعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل )1992 ــ 2007( للديوان 
الوطنــي للإحصائيات ــ الجزائر.

بالنسبة للرجال 
أثر الســن (العمر): يرتفع معدل العمل غير المهيكل مع بداية 

الحياة العملية )النشــطة( ابتداءً من ســن 24 ليســتقر في حدود 45  ــ 49 
ســنة، لينخفض في نهاية الحياة العملية التي تشــارف العمر بين 60 ــ 

64 ســنة، وهو نفس المعدل لدى الفئة العمرية 15 ــ 19 ســنة. وهو ما 
يســمح لنا بالقول إن الرجال يبقون في العمل غيرالمهيكل بشــكل طويل 

نســبياً، ما يدل على أننا لســنا إزاء عمل غير قار ولكن بتقســيم لســوق 
العمل. 

أثــر الجيل: يبدأ معدل العمل غيرالمهيــكل بالانخفاض مع الأجيال 
التي ولدت في ســنوات 50 مقارنة بتلك التي ولدت في ســنوات 40، ما 
يعني أنهم ولجوا ســوق العمل مع الاســتقلال، ويرتفع بالنســبة للأجيال 

التــي ولــدت فــي ســنوات 80. وهذا ما يعطينــا نتيجة أن معدل العمل 
غيرالمهيــكل للأجيــال 70 ــــ 80 مســاوٍ لمثيلــه للأجيال التي ولدت في 40. 

وبالتالي يمكننا القول إنه بعد الانخفاض الذي ســجل في الســنوات التي 
أعقبــت الاســتقلال، بــدأ معــدل العمل غيــر المهيكل بالارتفاع مع الأجيال 

التــي تصــل إلى ســوق العمل ابتداء مــن عقد الثمانينيات. 
أثــر الدورة: يرتفع معدل العمل غير المهيــكل مع الزمن، لكننا 

لاحظنــا بعــض التطــورات المتذبذبــة والتي يمكــن أن نعزوها إلى عملية 
أخذ العيّنات. 

للنساء  بالنسبة 
أثر الســن (العمر): هو أقل أهمية بالنســبة للرجال مع توزيع 

ثنائي النســق )24 ــ 29 ســنة و40 ــ 44 ســنة(. وهذا راجع لولوج النســاء إلى 
ســوق العمل متأخرات جداً نظراً للانقطاعات عن هذه الســوق الناجمة 

عــن فــك الارتبــاط )الترمل، والطلاق(. وعليه، وبخلاف الرجال، فإن النســاء 
يمضين فترة أقل في مناصب شــغل الانتظار. ويمكن تفســير ذلك بأن 

النســاء يخرجن من ســوق العمل بســبب الزواج أو زيادة المولود الأول. 
كمــا أن القانــون يمنحنهــن فرصــة الحصول على التقاعد مع بلوغ ســن 55 

وحتــى أقــل من ذلــك إذا كانت المرأة لديها أطفال. 
أثــر الجيــل: على خلاف الرجال، لا يؤثر الجيل تأثيراً كبيراً على النســاء 

بالنظــر لعددهــن القليــل. ويمكننــا القول إن معــدل العمل غيرالمهيكل 
مســتقر ويبدأ بالانخفاض مع جيل الســبعينيات. 

أثــر الدورة: على خلاف الرجال، لا تؤثر الدورة بشــكل كبير على 
النســاء بالنظر للمشــاهدات المتذبذبة. 

وقمنــا بإجــراء العمــل نفســه في ما يتعلــق بمتغيرة حصة العمل غير 
المهيــكل فــي العمــل الكلّــي. ومن المهم بمــكان التذكير بوجود تحيز في 

الانتقــاء بالنظــر إلــى أنــه ليــس كل الجيل مشــغولًا من عمر إلى آخر أو 
من فترة إلى أخرى. وتشــمل هذه الملاحظة النســاء خاصة، حيث يلجن 

إلــى ســوق العمــل فــي أغلب الفترات، كمــا أن خروجهن منه يتم في 
أي وقت. أما بالنســبة للرجال، فيتعلق ســن الولوج إلى ســوق العمل 

بدرجــة التكويــن والتأهيــل: فالمؤهلون يصلون متأخرين إلى ســوق العمل 
ويرتفــع كذلــك معــدل البطالــة في صفوف الشــباب. ومن المفيد، والحال 

هــذه، بقصــر تحاليل النتائج على الأعمار المتوســطة. 
ويظهــر تأثيــر الجيــل جليــاً لدى الرجال: يرتفع مســتوى العمل غير المهيكل 

فــي صفــوف الجيــل الأكثر شــباباً، غير أن تأثير الــدورة يصعب تحليله 
بالنظــر للتغيــرات الكبيــرة الطارئــة. أما أثر العمر فيظهر بشــكلU لاتيني أو 
V والــذي يشــير إلــى أن الرجــال يخرجون من القطــاع المهيكل ليندمجوا في 
القطاع غير المهيكل. وبالنســبة للنســاء يكون منحنى U أكثر اتســاعاً في 
القاعــدة وهــو مــا يشــير إلى أنهن يلبثن مدة أطول فــي القطاع المهيكل. 
ولا يظهر تأثير كبير لأثر الجيل على النســاء إلا بالنســبة للأجيال الجديدة. 

نســتطيع أن نؤكــد أن حصــة العمــل غيــر المهيكل ما زالت في ارتفاع 
مضطــرد منــذ بدايــة عقد التســعينيات وهذا مــا يظهره تحليلنا، الذي 

يشــير إلى أن ظاهرة العمل غير المهيكل لا تمس بشــكل عشــوائي كل 
الأجيــال. إن الأجيــال الجديــدة هــي الأكثر تضــرراً من ظاهرة العمل غير 

المهيــكل علــى الرغــم من مســتوى التكويــن العالي الذي حصلت عليه، 
وبالتالــي نحــن فــي عمــق الثنائية الذيــن هم في الداخل والذين هم في 

الخــارج. وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي إلى صراع أجيــال مع ما يحمله من آثار 
على المســتويين السياســي والمحيط الاجتماعي. ويســتحق هذا العمل 

تتمة عن طريق تمييز الأشــخاص حســب مســتوى التأهيل. وما قمنا 
به في الحقيقة هو تحليل الآثار المتوســطة مهما كان مســتوى تأهيل 

الأشــخاص، ونحن هنا أمام أثر الهيكلة بالنظر إلى ارتفاع مســتوى 
التأهيل والتعليم لدى الأشــخاص وخصوصاً لدى النســاء. وفي هذه 

الحالــة علينــا أن ننطلــق فــي التحليل من ســن 25، وهو العمر الذي 
يتوقــف فيه مســتوى التأهيل عن الارتفاع. 



الفصل الرابع

 السياسات المنتهجة في مكافحة 

العمل غير المهيكل
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رغــم تعــدد البرامــج الموجهــة لمكافحــة البطالــة وترقيــة التشــغيل، فلا 
يوجــد برنامــج مخصــص لمكافحــة العمــل غيــر المهيــكل موجــه خصيصاً 

لهــذه الفئــة مــن العمــال. والملاحــظ أن سياســة التشــغيل فــي الجزائر 
تعتمــد علــى ركيزتيــن أساســيتين: ترقيــة الشــغل عــن طريــق تحفيز 

المبــادرات المقاولاتيــة وترقيــة العمــل المأجــور. ويقــدم الشــكل رقم 15 
عرضــاً موجــزاً عــن أهــم الهيئــات والآليــات والصيــغ المعتمــدة في مجال 

مكافحــة البطالــة وترقية الشــغل. 
١٫٤. أهداف السياسة الوطنية للتشغيل

من ضمن أهداف السياســة الوطنية للتشــغيل يمكن أن نورد ما يأتي: 
1-محاربــة البطالــة عــن طريق مقاربة اقتصادية؛ 

2-العمــل علــى ترقيــة يــد عاملة مؤهلة على المديين القصير والمتوســط؛ 
3-تطوير روح المقاولاتية في صفوف الشــباب؛

4-مواءمة شــعب التكوين مع احتياجات ســوق العمل؛
5-تدعيــم الاســتثمار الكثيف لليد العاملة؛

6-إنشــاء هيئات قطاعية للتنســيق؛
7-تحديــث آليــات المراقبة والتقويم؛

8-تعزيز وتطوير آليات الوســاطة في ســوق العمل؛
9-مواصلة ترقية تشــغيل الشــباب وتحســين معدل التثبيت في المناصب 

بعــد نهاية مرحلة التدريب؛
10-العمــل علــى تقليــص معدل البطالة في حدود %9.

ولتحقيق هذه الأهداف، حددت الســلطات العمومية ســبعة محاور 
رئيســية للتدخل نوردها في ما يأتي: 

1-تدعيــم الاســتثمار في القطــاع الاقتصادي الخالق للوظائف؛
2-ترقيــة التكويــن المؤهــل وخصوصاً في مواقع العمل لتســهيل إدماج 

المتدربين؛
3-ترقية سياســة تحفيزية تجاه المؤسســات لتهيئة الشــروط المثلى لخلق 

الوظائف؛
4-ترقية تشــغيل الشباب؛

5-تحســين وتطوير تســيير سوق العمل؛ 
6-متابعة ومراقبة وتقويم آليات تســيير ســوق العمل؛

7-إنشــاء هيئات التنســيق القطاعي.

٢٫٤. ترقية الشغل عن طريق فتح المجال 

للمبادرات الفردية wنشاء المؤسسات
ترتكــز هــذه المبــادرة علــى فكــرة مفادهــا أن العمل المأجور لا يمكن  أن 

يكــون وحــده حــلّاً لمشــكلة البطالة، وعليه كان لزامــاً التفكير في آلية 
يمكــن معهــا توفيــر العمــل للشــبان الطامحين لإثبات ذواتهم عن طريق 
فســح المجال لهم للدخول في عالم المقاولاتية. ولغاية تجســيد هذه 

الأهداف قامت الســلطات العمومية بإنشــاء آلية مؤسســاتية تتمثل في 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض 
المصغر، والصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني 

لدعم القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. 
وتتضمن قوانين المالية السنوية تحفيزات وتدابير مالية لفائدة المقاولين 

الشباب، وهو ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011، على سبيل 
المثال لا الحصر، والذي نص على عدة إعفاءات وتخفيضات للشباب 

المقاول المستفيد من مختلف الآليات التي ذكرت آنفاً. ويتعلق الأمر 
بالإعفاء أو التخفيض لمدة ثلاث سنوات من أرباح الشركات والرسم على 

القيمة المضافة، والرســم العقاري، ورســم التســجيل.

البطالــة والتشــغيل: هياكل وتدابير

وزارة العمل والتشــغيل
 والضمــان الاجتماعي

التشغيل  مديريات 
بالولايات

الوكالة الوطنية لتســيير 
القرض المصغر

الوكالــة الوطنية لترقية 
ANDI الاستثمار

الوكالــة الوطنية لدعم 
تشغيل الشباب

ANSEJ 

وكالة التنمية 
ADS الاجتماعية

الوكالة الوطنية 
ANEM للتشغيل

الصندوق الوطني 
للتأميــن عن البطالة 

وزارة التضامــن الوطني 
والأســرة وقضايا المرأة 

وزارة الصناعة 
والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة وترقية 
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الجزائر

٢٫٤. ترقية الشغل عن طريق فتح المجال 

للمبادرات الفردية wنشاء المؤسسات
ترتكــز هــذه المبــادرة علــى فكــرة مفادهــا أن العمل المأجور لا يمكن  أن 

يكــون وحــده حــلّاً لمشــكلة البطالة، وعليه كان لزامــاً التفكير في آلية 
يمكــن معهــا توفيــر العمــل للشــبان الطامحين لإثبات ذواتهم عن طريق 
فســح المجال لهم للدخول في عالم المقاولاتية. ولغاية تجســيد هذه

الشكل رقم ٢٠.ا�ليات المؤسسية لمعالجة 
ظاهرة العمل غير المهيكل في الجزائر 

(المقاولاتية)

ومنذ الشــروع في تنفيذ جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشــغيل الشــباب 
)1997( والصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالة )1994( إلى غاية ســبتمبر 

2015 تــم تمويــل أكثــر مــن 475 ألف مؤسســة مصغرة والتي ترتب عنها 
إحداث ما يقارب مليون و100 ألف منصب شــغل مباشــر. ومن أجل 

تســهيل الحصول على تمويل المشــاريع ودعم المقاولين في إحداث 
مؤسســاتهم، وضمــان ديمومتهــا، تم اتخاذ وتنفيــذ تدابير مهمة منذ 

2008، وتتعلق لا ســيّما: 
   بتقليــص آجــال معالجــة ملفات حاملي المشــاريع؛ 

   وضــع تصــورات كرتوغرافيــة للولايــة )المحافظة( من أجل تســجيل        
المشــاريع في إطار سياســات التنمية المحلية؛ 
   تقليص المســاهمة الشــخصية للمقاولين؛ 

   تخفيض نســبة فائدة القروض البنكية الموجهة إلى الشــباب البطّال 
بـ100%؛

   تمديــد مرحلــة الإعفــاء لدفــع الفوائــد ولتعويض الدين الأصلي 
المستحق؛ 

   تخصيــص حصــة مــا نســبته 20% مــن الطلــب العمومي المحلي لفائدة 
المؤسسات المصغرة.

٣٫٤. دعم العمل المأجور
اتخــذت عــدة آليــات لدعــم هذا النوع من العمــل تقوم عليها بعض 

المؤسســات كالوكالة الوطنية للتشــغيل، ومديريات التشــغيل، والأجهزة 
المختلفــة للإدمــاج المهنــي. وأمــا عــن نتائج هذه البرامج )وزارة العمل 

والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي، 2015( فقــد انتقل عدد عروض العمل 
المســجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشــغيل من 235 ألف عرض عمل 

ســنة 2010 إلى 400 ألف فرصة عمل ســنة 2014، أي بارتفاع يقدر بأكثر 
مــن 70%. كمــا ارتفــع عــدد التنصيبات المحققة مــن طرف الوكالة الوطنية 

للتشــغيل من 180 ألف تنصيب ســنة 2010 إلى 308 آلاف تنصيب ســنة 
2014، أي بمعــدل تطــور يقــدر بأكثــر من 71%. في حيــن عرفت التنصيبات 
المحققــة فــي إطــار عقــود العمل المدعمــة ارتفاعاً من 17 ألف عقد عمل 

مدعم ســنة 2010 إلى 47 ألف عقد عمل مدعم ســنة 2014، أي بنســبة 
تطــور تعادل أكثر من %179.

ـ 2014، مع  وقــدر مجمــوع التنصيــب الكلاســيكي فــي الفترة من 2010 ـ
الأخــذ بالاعتبــار عقــود العمــل المدعمة وكــذا التنصيب المحقق من قبل 

الهيئــات الخاصــة المعتمــدة للتنصيــب، إلى مليون و358 الف منصب 
عمل.

و عــلاوة علــى ذلــك، تم تنصيب مليون و428 ألف شــاب طالب 
عمــل مبتــدئ فــي فتــرة 2010 ــ 2014، مــن بينهم 884 ألفاً في القطاع 

الاقتصــادي العمومــي والخــاص )أي بنســبة 88.6 %( مقابل 510 آلاف 
تنصيب في المؤسســات الإدارية )أي بنســبة %12.4(.

11-حســب إحصائيات وزارة العمل والتشــغيل والضمان الاجتماعي، الجزائر )2015(.
12-راجــع الملحقيــن الثالــث والرابع من هذا التقرير.
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الجزائر

يتطلــب عــلاج مشــكلة الاقتصــاد غيــر المهيــكل النظــر إلــى ما وراء 
تبســيط إجــراءات التســجيل وإصــدار التراخيــص إلــى حصر جوانب 
السياســات المختلفــة التــى تشــهد حضــوراً كثيفــاً للاقتصــاد غيــر 

المهيــكل، خصوصــاً مجــال الضرائــب )التهــرب الضريبــي( ومجــال العمل 
)العمالــة غيــر المســجلة وغيــر المنتظمــة(. ومــن المفــروض أن تؤدي 

السياســات العموميــة المنتهجــة منــذ عقديــن فــي الجزائــر إلــى انخفاض 
حــدة العمــل غيــر المهيــكل، بالنظــر إلــى حجــم الأموال التــي أنفقت 
وتعــدد الأجهــزة القائمــة علــى تنفيــذ هــذه السياســات. وبالنظر إلى 

غيــاب المعطيــات الدقيقــة حــول الميزانيــات المخصصــة، وخصائــص 
المســتفيدين مــن هــذه البرامــج، ومعــدل التخلــي عنهــا، ونجاعتها 

فــي التخفيــف مــن وطــأة البطالــة، تصبــح وجاهة تقديــم التوصيات 
نســبية. وإذا مــا عرفنــا أن فــرص خلــق العمــل يقودهــا القطــاع الخاص 

الــذي يشــكو مــر الشــكوى مــن بيروقراطيــة وتعقــد مناخ الاســتثمار في 
الجزائــر، نســتطيع أن نســتنج مــدى الجهــود الواجــب بذلهــا مــن قبل 

الحكومــة لإعــادة التوازن إلى ســوق الشــغل. 
1-مــن المستحســن إنشــاء مرصــد وطنــي للشــغل يتكفــل بإنتاج 

معطيــات واقتــراح خيــارات اســتراتيجية مبنيــة علــى تحليــل واقعي. 
ويمكــن والحــال هــذه أن يضطلــع المرصــد بهــذه المهام: 

    القيــام بمســح ســنوي حــول التشــغيل غيــر المهيــكل علــى غــرار دول 
الجــوار )المغــرب وتونــس( مــع ضمان نشــر النتائج؛ 

    القيــام بمســوحات دوريــة حــول الأجــور فــي كل القطاعــات، 
وخصوصــاً لــدى المؤسســات المتناهيــة الصغر؛ 
    إعــادة تفعيــل دور المجلــس الأعلــى للإحصــاء؛ 

    تدريــب مســتخدمي الادارات العموميــة علــى تقديــم المعطيــات 
الاحصائيــة حســب المعاييــر العلميــة وخصوصــاً فــي مــا يتعلق 

بالتدفقــات، وبرامــج المدخــلات والمخرجات؛ 
     تكويــن فرقــة مــن الخبــراء تقــوم بتحليــل المعطيــات وإســداء 

المشــورة للحكومــة فــي ميــدان الشــغل والتشــغيل قائمــة علــى تحليل 
معاييــر علميــة دقيقة. 

    الحفــاظ علــى برامــج التشــغيل الحاليــة مــع تعديلهــا علــى المــدى 
القصيــر وإصلاحهــا بشــكل كامــل علــى المــدى المتوســط، وهذا بعد 

إجــراء عمليــة تقويــم شــاملة لأثر هــذه البرامج: 
    مــن المفــروض أن تقــوم الحكومــة بتقويــم شــامل لأثــر برامــج 

التشــغيل الحاليــة مــع نشــر نتائــج هــذه التقويمــات على نطاق واســع. 
ومــن المؤمــل أن تفضــي هــذه التقويمــات إلــى إعــادة النظــر في طرائق 

عمــل وكالات التشــغيل الحكوميــة؛ 
    أمــا الــوكالات الحكوميــة الثــلاث الأخــرى )صنــدوق تأميــن البطالــة، 

والوكالــة الوطنيــة للتشــغيل، ووكالــة التنميــة الاجتماعيــة(، فمــن 
المفيــد أن تعــود إلــى مهمتهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا والمتمثلة 

فــي التأميــن علــى البطالــة، وتوظيــف البطّاليــن، ومحاربــة الفقــر على 
التوالي. 

    مــن المفــروض أن يتــم إشــراك القطــاع الخــاص فــي إعــداد البرامج 

الموجهــة لترقيــة التشــغيل فــي جميــع مراحلهــا مــن الفكــرة إلــى التقويم. 
وعلــى الأمــوال العموميــة أن تســاند بصفــة اســتراتيجية تطويــر بعــض 

القطاعــات الاقتصادية. 
    تعمــل ســوق العمــل وفــق منظــور أفقــي، وبالتالــي مــن الوهم 

تصــور إمكانيــة الحصــول علــى تنســيق قطاعــي علــى المســتوى الوطني. 
غيــر أن التنســيق المحلــي يمكــن أن يحــل محــل الوطنــي. ولكــي يكون 
التنســيق الوطنــي فعّــالًا يجــب أن يقــاد مــن قبــل هيئــة عليــا على غرار 

»الوزيــر الأول« بمــا فيهــا إنشــاء مديريــة قطاعيــة لتســيير كل المســائل 
المتعلقــة بســوق العمــل. وعليــه لا يجــب أن تــوكل مهمــة تســيير قطــاع 

الشــغل إلــى الــوزارة المعنية فقط. 

خـــــاتمــــة
يعبّــر ارتفــاع العمــل غيــر المهيــكل عــن الفشــل الذريــع لسياســات التنمية 

المنتهجــة فــي الجزائــر منــذ حوالــى عقديــن. فعــوض أن يكــون العمل 
مفتاحــاً لحيــاة كريمــة تضمــن الحــد الأدنــى مــن الحقــوق ومــا يقابله من 
واجبــات، مثّــل العمــل غيــر المهيــكل نكوصــاً عــن كل ذلــك. فبعد عقود 

مــن سياســات التوظيــف الكثيــف كنتيجــة حتميــة لسياســة التصنيــع 
ونظــام الاقتصــاد المخطــط، بــدأ العمــل غيــر المهيــكل بالظهــور ليصل 

إلــى مــداه مــع تطبيــق برنامــج التعديــل الهيكلــي )1994 ــــ 1998(، وما 
رافقــه مــن غلــق المؤسســات العموميــة، وتســريح العمــال، وتجميد 

التوظيــف فــي قطــاع الوظيفــة العموميــة، وانضمــام جحافــل البطّاليــن 
الجــدد ســواء الملفوظيــن مــن قبــل النظــام التربــوي أو حاملي 

الشــهادات العليــا. لقــد ســاهم تخلــي الدولــة عــن الدور الــذي كانت تقوم 
بــه والــذي كان يتمثــل فــي أن تســهر علــى متابعــة وإنجاز كل شــيء، إلى 
دولــة حارســة تســعى لتحديــد تدخلهــا فــي الاقتصــاد بحيث مــا تقتضيه 

الضــرورة الاقتصاديــة، فــي ارتفــاع نســبة العمــل غيــر الميهكل. 
لقــد تــوارى دور الدولــة بشــكل كبيــر، خصوصــاً فــي ميدان الشــغل من 

دون أن يعوضــه القطــاع الخــاص. لقــد أوضــح تحليــل تطــور التشــغيل أن 
وضعيــة الشــغل فــي الجزائــر قــد تدهــورت فــي ما يخص ضمان الشــغل 
وخصوصــاً بالنســبة للشــبان. كمــا أن القطــاع العمومــي الاقتصــادي لــم 

يعــد يســاهم فــي خلــق فــرص العمــل، فــي حين كان إلــى وقت قريب 
المشــغّل الأساســي والحامــي لنوعيــة العمــل المضمــون. وأخذت 

المؤسســات غيــر الرســمية حصصــاً هامــة فــي النســيج الاقتصادي 
للبلــد بمــا فيهــا العمــل غيــر المصرح به.

وســمح لنــا التحليــل الديناميكــي للعمــل غيــر المهيــكل فــي الجزائــر 
بالقــول إنــه بعــد الانخفــاض الذي ســجل في الســنوات التــي أعقبت 

الاســتقلال، بــدأ معــدل العمــل غيــر المهيــكل بالارتفــاع مــع الأجيال التي 
تصــل إلــى ســوق العمــل ابتــداء من عقــد الثمانينيــات. وتزامن وصول 

هــذه الأجيــال مــع الأزمــة الاقتصاديــة والتحــولات العميقة التي شــهدها 
الاقتصــاد الجزائــري. والمحيــر أن الأجيــال الجديــدة هــي الأكثــر تضرراً 
مــن ظاهــرة العمــل غيــر المهيــكل علــى الرغــم من مســتوى التكوين 

العالــي الــذي حصلــت عليــه، وبالتالــي نحــن فــي عمــق ثنائيــة الذين هم 
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فــي الداخــل والذيــن هــم فــي الخــارج. وهذا مــا يمكن أن يؤدي إلى 
صــراع أجيــال، مــع مــا يحملــه مــن آثار ســلبية على المســتويين السياســي 

والمحيــط الاجتماعي.
وســمح وجــود مخططــات لترقيــة التشــغيل ومحاربــة البطالــة المصادق 
عليــه مــن طــرف الحكومــة ســنة 2008، والــذي بموجبــه نص على إنشــاء 

هيئــات تنســيق بيــن القطاعــات بهــدف إشــراكها في إعــداد وتطبيق 
وتقييــم السياســة الوطنيــة للتشــغيل، بالحفــاظ علــى ديناميكيــة إحــداث 

مناصــب العمــل، وكــذا تقليــص البطالــة، مــا أدى إلــى تخفيض نســبة 
البطالــة مــن حوالــى 30% ســنة 1999 إلــى 11.2% في ســبتمبر2015.

غيــر أن هــذه الأهميــة الممنوحــة لهــذه المســائل لم تســعف الشــبان 
الباحثيــن عــن فــرص عمــل قــارة تضمــن لهــم كرامتهم، بل لــم يجدوا بداً 

مــن الدخــول فــي مغامــرة العمــل غيــر المهيــكل، عســاهم أن يظفروا 
بعمل يتماشى ومؤهلاتهم. لكن هذه المغامرة التي يعتبرها الكثير من 

الشبان كمرحلة انتقالية أو هم وفي وضعية انتظار قطار الشغل الرسمي 
الذي كثيراً منهم لا يقدرون على اللحاق به أو أنه لا يأتي إطلاقاً. 

مــن ظاهــرة العمــل غيــر المهيــكل علــى الرغــم من مســتوى التكوين 
العالــي الــذي حصلــت عليــه، وبالتالــي نحــن فــي عمــق ثنائيــة الذين هم 

فــي الداخــل والذيــن هــم فــي الخــارج. وهذا مــا يمكن أن يؤدي إلى 
صــراع أجيــال، مــع مــا يحملــه مــن آثار ســلبية على المســتويين السياســي 

والمحيــط الاجتماعي.
وســمح وجــود مخططــات لترقيــة التشــغيل ومحاربــة البطالــة المصادق 
عليــه مــن طــرف الحكومــة ســنة 2008، والــذي بموجبــه نص على إنشــاء 

هيئــات تنســيق بيــن القطاعــات بهــدف إشــراكها في إعــداد وتطبيق 
وتقييــم السياســة الوطنيــة للتشــغيل، بالحفــاظ علــى ديناميكيــة إحــداث 

مناصــب العمــل، وكــذا تقليــص البطالــة، مــا أدى إلــى تخفيض نســبة 
البطالــة مــن حوالــى 30% ســنة 1999 إلــى 11.2% في ســبتمبر2015.

غيــر أن هــذه الأهميــة الممنوحــة لهــذه المســائل لم تســعف الشــبان 
الباحثيــن عــن فــرص عمــل قــارة تضمــن لهــم كرامتهم، بل لــم يجدوا بداً 

مــن الدخــول فــي مغامــرة العمــل غيــر المهيــكل، عســاهم أن يظفروا 
بعمل يتماشى ومؤهلاتهم. لكن هذه المغامرة التي يعتبرها الكثير من 

الشبان كمرحلة انتقالية أو هم وفي وضعية انتظار قطار الشغل الرسمي 
الذي كثيراً منهم لا يقدرون على اللحاق به أو أنه لا يأتي إطلاقاً. 

 



قائمة المراجع

المـلاحـق
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باللّغة العربية 
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الملحق رقم 1. بعض التعاريف المتعلقة 
بالتحليل عن طريق الفئات

تعريف بعض المصطلحات
مفهوم الفئة

تمت استعارة مفهوم الفئة من علم 
الديموغرافيا، ويمكن تعريفها على أنها 

«مجموع ا_شخاص المولودين في نفس التاريخ أو 
 ATTIAS) «في نفس الحيز الزمني في مجتمع ما

ــ DONFUT, ١٩٨٨). والفئة أكثر من مجموعة 

أشخاص بل تتشارك في خصائص مشتركة 
بين أعضاء المجموعة. ويمكن إيراد عدة عوامل 

لتفسير الاختلافات التي يمكن أن توجد بين 
الفئات بما فيها التغيرات الطارئة في المحيط 

العائلي، طرائق التربية والتكوين، والقيم 
السائدة، وا_حداث التاريخية التي عاشها أفراد 
المجموعة إلخ. وبما أنها تملك تاريخها الخاص 

بها ونشأت في محيط اجتماعي خاص، تمثل كل 
فئة خصائص تميزها عن الفئات ا_خرى. وتمثل 
الوسيط المهم الذي يمر، وينشأ ويلاحظ عبره 

 .(١٩٦٥ ,RYDER) التغيرات الاجتماعية
التحليل بالفئات لمعدل العمل غير الرسمي

يهدف التحليل بالفئات إلى دراسة مسار حياة 
مختلف الفئات. ومن أجل هذا النوع من التحليل، 

لا يكفي فقط دراسة العينة محل الدراسة 
المشابهة من أجل القيام بالتحاليل عبر الفئات، 

بل هو ضروري أيض� لكي تكون طرائق المسوح 
متماثلة. 

تسمح طرائق التفكيك (العمر، والفترة، والفئة) 
بتقدير ا_ثر الصافي للعمر، والفترة، والفئة على 
الظاهرة. ويمكننا بالتالي كتابة النموذج ا�تي:  

أثر الفئة، والفترة وإعادة تشكيل دورة الحياة 
نتحدث عن تأثير الفئة عندما تعيش فئة خاصة، 

مهما يكن عمرها أو سنة المشاهدة، حدث� ما. 
ويتميز تأثير الفئة عن تأثير العمر، والذي يعني 
معايشة ظاهرة ما من قبل فرد في وقت محدد 

من حياته (المراهقة، والشباب، والشيخوخة). 
كما يتميز عن أثر الجيل أو المرحلة والذي يعني 

معايشة ظاهرة ما خلال مدة تاريخية محددة من 
قبل مجمل ا_شخاص، مهما كان عمرهم أو سنة 

ميلادهم. 
وحتى يمكننا الحديث عن أثر الفئة، من الضروري 

متابعة مسار حياة ا_شخاص المنتمين لنفس 
الفئة ومقارنتها با_شخاص المنتمين للفئات 
ا_خرى. ويسمح المخطط البياني للكيسيس 

(LE DIAGRAMME DE LEXIS) المطور من قبل 
الديموغرافيين بإقامة هذا النوع من المقارنات. 

ويتيح المخطط البياني للكيسيس بدراسة 
التجاذبات بين ا_زمنة الثلاثة: على الخط يتم 

قراءة مستقبل ا_عمار عبر مختلف ا_جيال، 
و»دورة الحياة الحقيقية»، التي تشهدها فئة 
معينة، بشكل عرضي (والذي يدعى أيض� خط 
الحياة). ويسمح المخطط البياني للكيسيس، 

في الحقيقة، بتنظيم المعلومات المتعلقة 
بمجموعة تتم مراقبتها لعدة سنوات وهذا 

بوضع سنة الميلاد في المحور السيني (ا_فقي)، 
والعمر في المحور العمودي، في حين تظهر 

الفئة بشكل عرضي. 
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مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ): للوكالة عدة مهام نذكر منها:

ـ  تدعم وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم   ـ

الاستثمارية.

ـ  تسير وفق� للتشريع والتنظيم المعمول بهما تخصيصات الصندوق الوطني لتشغيل   ـ

الشباب.

ـ  تبليغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من القروض بمختلف   ـ

اwعانات.

ـ  تقوم بمتابعة الاستثمارات التي أنجزها الشباب مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط.  ـ

ـ  تشجيع كل أشكال التدابير ا_خرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.  ـ

ـ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ) كهيئة مرافقة: ـ ٢ ـ ـ ١ ـ ٢ ـ

وتتم عملية المرافقة المقاولاتية من طرف الوكالة على النحو ا�تي: 

 ــ  لكي يستفيد المقاول من المرافقة والمزايا الممنوحة من طرف الوكالة يجب أن يتراوح 

سنه بين ١٩ و٤٠ سنة (في حالة عمر الشاب بين ٣٥ و٤٠ يجب إدخال شريك عمره أقل من ٣٥ 

سنة)، أيض� يجب عدم انتمائه للنشاط الاجتماعي وأن يكون ذا خبرة وكفاءة مهنية.

ـ  بعد قبول البنك تمويل المشروع يتم تسديد مبلغ ضمان أخطار القرض البنكي من طرف   ـ

الشاب المقاول في الحساب المفتوح باسم الصندوق والتي نسبتها ١٪ من قيمة المشروع في 

حالة أقل من ٥ ملايين دج و ٢ ٪ في حالة أكثر من ١٠ ملايين دج.

 ـ يتجه المرافق مع الشاب المقاول في مرحلة التجهيز حيث يتحصل الشاب على امتيازات   ـ

جبائية متمثلة في اwعفاء من الرسم على القيمة المضافة لشراء العتاد، وتخفيض في 

الرسوم الجمركية (٧٫٤٪ يتم تسديد فقط ٥٪)، وتخفيض نسبة الفوائد البنكية بين ٨٠٪ 

و٩٥٪ حسب طبيعة المشروع.

  ــ  يتم منح الشاب المقاول قرار الامتيازات مرحلة الاستغلال وتشمل هذه الامتيازات ما 

يأتي: 

 ـ   إعفاء تام لمدة ٣ سنوات إلى ٦ سنوات حسب موقع المشروع من الضريبة على الدخل اwجمالي   ـ

IRG، والضريبة على أرباح الشركاتIBS، والرسم على النشاط المهنيATB، والرسم على رقم 
ا_عمال TVA(على حسب صيغة المشروع)، واwعفاء من حقوق التسجيل.

 ـ   الاستفادة من المعدل المخفض لــ٧ ٪ لاشتراكات أصحاب العمل بالنسبة للمرتبات المدفوعة   ـ

_جراء المؤسسة.

 ـ   اwعفاء من رسوم نقل الملكية على ا_صول العقارية المحازة للمشروع موضوع دعم الوكالة.

 ـ تبقى المتابعة خلال فترة الاستغلال من طرف مرافقي الوكالة من خلال الزيارات الميدانية  ـ

تعريف

تم إنشاء الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل 

الشباب بموجب 
المرسوم التنفيذي 

رقم ٩٦ ــ ٢٩٦ المؤرخ 
في ٠٨ سبتمبر ١٩٩٦، 

وهي هيئة وطنية 
ذات طابع خاص 

تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال 

المالي، وتسعى 
لتشجيع كل الصيغ 

المؤدية wنعاش قطاع 
التشغيل الشبابي 

من خلال إنشاء 
المقاولات، باwضافة 

إلى ترقية ونشر الفكر 
المقاولاتي، ومتنح 

إعانات مالية وامتيازات 
جبائية خلال كل مراحل 

المرافقة.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 
الملحق رقم ٢. ا_جهزة العمومية لدعم خلق النشاطات في الجزائر

(ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

الجزائر
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تعويض البطالة
إبتداء من سنة ١٩٩٤، شرع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (ص.و.ت.ب) 
في تطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العمال ا_جراء الذين فقدوا مناصب 

شغلهم بصفة لا إرادية و _سباب اقتصادية
من مهن الصندوق ا_ولى، دفع تعويض البطالة الذي استفاد منه لغاية أواخر 

سنة ٢٠٠٦:
اكثر من ١٨٩٫٨٣٠ عاملاً مسرحًا من مجموع ٢٠١٫٥٠٥ مسجّلين، أي بنسبة استيفاء 

٩٤ بالمائة
يناهز عدد المستفيدين الذين تّم توقيف تعويضاتهم جراء عودتهم إلى 

العمل بعقود محدّدة المدّة أو بقائهم بالمؤسّسات المؤهلة للتصفية ٥٫٢٧٥ 
مستفيدًا

أكبر موجة تسجيل في نظام التأمين عن البطالة تّمت في الفترة الممتدّة بين 
سنتي ١٩٩٦ و١٩٩٩ التي سايرت تنفيذ إجراءات مخطط التعديل الهيكلي، 

عندذاك، بدأ منحنى الانتساب في التقلص
اwجراءات الاحتياطية

انطلاق� من سنة ١٩٩٨ إلى غاية سنة ٢٠٠٤، قام الصندوق الوطني للتأمين 
عن البطالة ( ص و ت ب) بتنفيذ إجراءات احتياطية بإعادة إدماج البطّالين 

المستفيدين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل والمساعدة على العمل 
الحرّ تحت رعاية مستخدمين تّم توظيفهم وتكوينهم خصيص� ليصبحوا 

مستشارين� منشطين على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات ومعّدات 
مخصصّة لهذا الشأن، بهذا تمّ تسجيل النتائج ا�تية:

ـ  المنشطين في  أكثر من ١١٫٥٨٣ بطّالاً تّم تكوينهم من طرف المستشارين  ـ
مجال تقنيات البحث عن الشغل 

اكثر من ٢٫٣١١ بطالاً تمت مرافقتهم في إحداث مؤسّساتهم المصّغرة
اكثر من ١٢٫٧٨٠ بطّالاً تابعوا منذ سنة ١٩٩٨ تكوينات لاكتساب معارف جديدة 

تؤهلهم wعادة اwدماج في حياتهم المهنية
منذ سنة ٢٠٠٤، وبتقلّص عدد المسجّلين في نظام التأمين عن البطالة، تّم 

تسطير التكوين بإعادة التأهيل لصالح البطّالين ذوي المشاريع والمؤسّسات 
المدمجة في إجراءات ترقية التشغيل

دعم إحداث النشاطات من طرف البطّالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة 
وثلاثين (٣٥)  وخمسين (٥٠) سنة 

في إطار مخطط دعم التنمية الاقتصادية وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، 
الخاص بمحاربة البطالة وعدم الاستقرار، عكف الصندوق الوطني للتأمين عن 

البطالة، انطلاق� من سنة ٢٠٠٤ أولوي�، على تنفيذ جهاز دعم إحداث النشاط 

تعريف

منذ تاريخ إنشائه 
سنة ١٩٩٤ كمؤسسة 

عمومية للضمان 
الاجتماعي تحت وصاية 

وزارة العمل والتشغيل 
والضمان الاجتماعي) 
تعمل على «تخفيف» 

ا�ثار الاجتماعية 
المتعاقبة الناجمة عن 
تسريح العمال ا_جراء 
في القطاع الاقتصادي 
وفقا لمخطط التعديل 

الهيكلي، عرف 
(ص.و.ت.ب) في مساره 

عّدة مراحل مخصصّة 
للتكفل بالمهام 
الجديدة المخوّلة 

من طرف السلطات 
العمومية

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 
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لفائدة البطّالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة وثلاثين (٣٥) 
وخمسين (٥٠)  سنة، لغاية شهر جوان ٢٠١٠

جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات لصالح البطّالين ذوي المشاريع البالغين 
ما بين ثلاثين (٣٠) 
وخمسين (٥٠) سنة

إبتداءً من سنة ٢٠١٠، سمحت اwجراءات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة الاجتماعية 
التي يتراوح عمرها ما بين ثلاثين (٣٠)  وخمسين (٥٠) سنة الالتحاق بالجهاز، 

بمزايا متعددة منها مبلغ الاستثمار اwجمالي الذي أصبح في حدود عشرة (١٠)  
ملايين دج. بعدما كان لا يتعدى خمسة (٠٥)  ملايين دج. وكذا إمكانية توسيع 

إمكانات إنتاج السلع والخدمات لذوي المشاريع الناشطين

الجزائر
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يهدف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض إلى ضمان القروض 
التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطّالين ذوي المشاريع المنخرطين 

في الصندوق
من يمكنه الانخراط في الصندوق؟

 الانخراط في الصندوق إجباري على البطّالين المقاولين ذوي المشاريع الراغبين 
في إحداث مؤسسة خاصة في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني 

للتأمين عن البطالة.
 يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه صاحب المشروع للبنك أو 

للمؤسسة المالية.
كيفية الانخراط:

بالنسبة لصاحب المشروع:
ـ   الحصول على شهادة القابلية المسلمة من طرف مصالح الصندوق الوطني   ـ

للتأمين عن البطالة،
ـ   الحصول على الموافقة البنكية،  ـ

ـ   دفع حقوق الانخراط المحددة بـ ٣٥،٠٪ من قيمة القرض دفعة واحدة في   ـ
الحساب المحلي للصندوق الكفالة المشتركة، حيث تغطي كل مدة القرض.

بالنسبة للبنك:
 يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل عمليات إحداث النشاطات 

وتمنح قروض� لفائدة البطّالين أصحاب المشاريع في إطار الجهاز المسير من 
طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دفع اشتراك سنوي يقدر بـ ١٪ من 

القرض الممنوح المتبقي.

تعريف

 يعد جهاز إحداث 
وتوسيع نشاطات إنتاج 

السلع والخدمات من 
طرف البطّالين ذوي 

المشاريع المسير 
من طرف الصندوق 

الوطني للتأمين عن 
البطالة جهاز¦ كاملاً، 

حيث يقوم الصندوق 
باستقبال أصحاب 

المشاريع ومرافقتهم 
وتمويلهم ودعمهم.

وفي إطار هذا الجهاز، 
يشكل صندوق الكفالة 

المشتركة لضمان 
أخطار قروض البطّالين 

ذوي المشاريع في آن 
واحد ضمان� لصاحب 

المشروع وتأمين� 
للبنوك.

   
 تعد شهادة أو 

عقد اشتراك صاحب 
المشروع في صندوق 

الكفالة المشتركة 
لضمان أخطار قروض 

البطّالين ذوي 
المشاريع، خلال المدة 

الكاملة للقرض 
البنكي الممنوح، وأحد 

الشروط المسبقة 
لمنح القرض البنكي

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطّالين ذوي المشاريع (الجهاز المسير من طرف 
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).
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ما هو دور الصندوق:
تتمثل المهمة ا_ساسية لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 

الممنوحة للشباب ذوي المشاريع في تدعيم البنوك أكثر لتحمل ا_خطار الخاصة 
بتمويل المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة 

الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
 يكمل ضمان الصندوق الضمانات المقررة في الجهاز والمتمثلة في:

ـ   رهن التجهيزات و/أو رهن العربات في الدرجة ا_ولى لصالح البنوك، وفي   ـ
الدرجة الثانية لصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

ـ   حلول البنك محل التأمين متعدد ا_خطار.  ـ

من يمكنه اwنخراط في صندوق الضمان؟

 يتمثل المنخرطون في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 

الممنوحة للشباب ذوي المشاريع في البنوك التي تمنح القروض wنشاء 
مؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من 

جهة وفي الشباب أصحاب المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الثلاثي wنجاز 
مشاريعهم من جهة أخرى.

ما هي كيفيات الانخراط في الصندوق؟
ينخرط الشاب صاحب المشروع في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار 

القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع بعد تبليغ الموافقة البنكية وقبل 
تسليم قرار منح الامتيازات من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

الشباب. 
يكون الانخراط مسبق� لتمويل المشروع. يتم حساب مبلغ الاشتراك في 

الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي 
المشاريع على أساس مبلغ القرض البنكي الممنوح ومدته.

يدفع اwشتراك دفعة واحدة وكاملاً في الحساب المحلي لصندوق الكفالة 
المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع خلال انخراط 
المؤسسة المصغرة. تقدر نسبة الاشتراك بـ ٣٥،٠ ٪ من مبلغ القرض الذي يمنحه 

البنك.

تعريف

إن صندوق الكفالة 
المشتركة لضمان 

أخطار القروض 
الممنوح إياها الشباب 
ذوي المشاريع موضوع 

تحت وصاية وزير العمل 
والتشغيل والضمان 
الاجتماعي، وموطنه 

لدى الوكالة الوطنية 
لدعم تشغيل الشباب 

ويتمتع بالشخصية 
المعنوية وبالاستقلال 

المالي.
يتوجب على كل 

صاحب مشروع 
الانخراط في صندوق 

الكفالة المشتركة 
لضمان أخطار القروض 
الممنوح إياها الشباب 
ذوي المشاريع لضمان 

تمويل مشروعه

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع

الجزائر
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 تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها 
وضمان خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب عمل ولكل مؤسسة، وتكلف 

الوكالة الوطنية للتشغيل بهذه الصفة بما يأتي:
وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على 

تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة؛
القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة؛

القيام بكل الدراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها؛
 تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها،
جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة في ما بينها، وتكلف بهذه 

الصفة، بما يأتي:
 ضمان استقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم؛

 القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها؛
 تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي 

والمحلي؛
 تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل.

 يحق لكل طالب شغل بلغ السن القانوني للعمل أيا كان مستوى تأهيله، 
الاستفادة من تنصيب عن طريق الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، 

وفق� للعروض الواردة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، 
ويستفيد من التوجيه والاستشارة والمرافقة في البحث عن الشغل وعن 

التنصيب.

تعريف

مؤسسة عمومية ذات 
طابع إداري أنشئت 

بموجب المرسوم 
التنفيذي ٢٥٩/٩٠ 

المؤرخ في ٠٨ سبتمبر 
١٩٩٠ المعدل والمكمل 

ل©مر رقم: ٤٢/٧١ 
المؤرخ في: ١٧ جوان 

١٩٧١ المتضمن تنظيم 
الديوان الوطني 

لليد العاملة المنشأ 
بالمرسوم رقم: ٩٩/٦٢ 
المؤرخ في: ٢٩ نوفمبر 

١٩٦٢

الوكالة الوطنية للتشغيل
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أهداف الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة:
المساهمة في مكافحة البطالة والفقر في المناطق الحضرية والريفية من 

خلال تشجيع العمل الحر، و العمل في االبيت والحرف والمهن، ولا سيما الفئات 
النسوية.

رفع الوعي بين سكان ريف في مناطقهم ا_صلية من خلال إبراز المنتجات 
الاقتصادية والثقافية، من السلع والخدمات، المولدة للمداخيل والعمالة.

تنمية روح المقاولتية، لتحل محل اwتكالية، وبالتالي تساعد على الادماج 
الاجتماعي والتنمية الفردية للاشخاص.

دعم توجيه،ومرافقة المستفيدين في تنفيذ أنشطتهم، لا سيما في ما يتعلق 
بتمويل مشاريعهم ومرحلة الاستغلال

متابعة ا_نشطة المنجزة من طرف المستفيدين مع الحرص على إحترام 
.ANGEM الاتفاقيات والعقود التي تربطهم مع الوكالة الوطنية لتسيير الوطنية

تكوبن حاملي المشاريع والمستفيدين من القروض المصغرة في مجال تقنيات 
تمويل وتسيير ا_نشطة المدرة للمداخيل والؤسسات الجد المصغرة .

دعم تسويق منتجات القروض المصغرة عن طريق تنظيم المعارض عرض/بيع.
مهام الوكالة

تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
دعم،توجيه ومرافقة المستفيدين في تجسيد أنشطتهم، لا سيما في ما 

يتعلق بتمويل مشاريعهم.
إبلاغ المستفيدين الذين اهلت مشاريعهم في الجهاز، بمختلف الاعانات 

الممنوحة
متابعة الانشطة المنجزة من طرف المستفدين مع الحرص على إحترام 

الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالوكالة ومساعدتهم لدى المؤسسات والهيئات 
المتعلقة بتجسيد مشاريعهم بما في ذلك الشركاء الماليون للبرنامج.

الحفاظ على العلاقة المستمرة مع البنوك والمؤسسات المالية في ما يخص 
تمويل المشاريع، و تنفيذ مخطط التمويل و متابعة تنفيذ واستغلال الديون 

المستحقة في الوقت المحدد.
تكوين حاملي المشاريع والمستفيدين من القروض المصغرة في ما يخص 

تقنيات تمويل وتسيير الانشطة المدرة للمداخيل .
ـ  بيع ) جهوية ووطنية لمنتجات لقرض المصغر. تنظيم المعارض (معرض  ـ

ـ  التكوين المستمر للموظفين المسؤوليين بتسييرالجهاز.  ـ

تعريف

برنامج القروض 
المصغرة هو جزء من 

التنمية الاجتماعية 
المستهدفة من قبل 
الحكومة. هذا التطور 
من شأنه تعزيز قدرة 
ا_فراد والسكان إلى 

الدعم الذاتي، من 
أجل تحقيق مستوى 
معيشي لائق وفرص 
عمل مجدية، وتنفيذ 
السياسة الاجتماعية 

الجديدة، هدفها 
ا_ساسي تخفيض 

التكاليف الاجتماعية 
لعملية الانتقال إلى 

اقتصاد السوق.
بهذا المعنى، يمثل 

الدعم المستهدف 
والمشاركاتي ويقترح 

كبديل للاتكالية

وزارة التضامن الوطني، وا_سرة، وقضايا المرأة
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

الجزائر
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الملحق رقم ٣. ا_جهزة العمومية لترقية التشغيل في الجزائر 
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

جهاز المساعدة على اwدماج المهني

ا_هداف والمهام

تشجيع اwدماج المهني لطالبي الشغل المبتدئين؛
 تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما عبر 

ـ تشغيل وتوظيف. برامج تكوين ـ
يوجه الجهاز إلى ثلاث (٣) فئات من طالبي العمل المبتدئين:

الفئة ا_ولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين 
خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

الفئة الثانية: الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين 
المهني أو الذين تابعوا تربص� مهني�.

الفئة الثالثة: الشباب الذين هم من دون تكوين ولا تأهيل.
ـ ١ عقود اwدماج: ١ ـ

 يعد عقد لكل فئة من الفئات السالفة الذكر:
عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي 

والتقنيين السامين؛
عقد اwدماج المهني بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز 

التكوين المهني؛
ـ إدماج بالنسبة للشباب الذين هم من دون تكوين ولا تأهيل. عقد تكوين ـ

تبرم عقود اwدماج بين:
 المصالح التابعة ل¬دارة المكلفة بالتشغيل (المديرية الولائية للتشغيل)؛

 المستخدم أو الهيئة المكونة؛
المستفيدين.

ـ   من هي الهيئات المستخدمة المعنية؟  ـ
 المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة؛

 المؤسسات واwدارات العمومية؛
 الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط من خلال ورشات ا_شغال المختلفة 

ذات المنفعة العمومية؛
الحرفيون المعلمون.

تعريف

جهاز، محدث بموجب 
المرسوم التنفيذي 

رقم ٠٨ ــ ١٢٦ المؤرخ في 
١٩ أفريل ٢٠٠٨، المعدل 
والمتمم والمسير من 
طرف الوكالة الوطنية 
للتشغيل بالتنسيق 
مع المديريات الولائية 

للتشغيل، المتعلق 
بجهاز المساعدة على 

اwدماج المهني 
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يمكن للشباب المدمجين في إطار الجهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي 
أو تجديد معارفهم أو تحسين مستواهم من أجل تكيفهم لمنصب العمل 

وتحسين مؤهلاتهم.
تساهم الدولة في أجر المنصب لمدة ثلاث (٣) سنوات غير قابلة للتجديد من 

خلال مساهمة محددة على النحو ا�تي:
•  ١٢٫٠٠٠ دج/ صاف للشهر بالنسبة للجامعيين،

•  ١٠٫٠٠٠ دج/ صاف للشهر بالنسبة للتقنيين السامين،
•  ٨٫٠٠٠ دج/ صاف للشهر في إطار عقود اwدماج المهني،

ـ إدماج المؤسسة، فتقدر مساهمة الدولة بـ ٦٫٠٠٠  •  أما بالنسبة لعقود تكوين ـ
دج/ صاف للشهر لمدة سنة (١) واحدة غير قابلة للتجديد.

ـ   يمكن للشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود   ـ
اwدماج المهني أو عقود تكوين – إدماج، باستثناء المنصبين لدى الحرفيين 

ـ تشغيل تمول في حدود ٦٠ ٪ من  المعلمين، الاستفادة من عقود تكوين ـ
الجهاز لمدة أقصاها ستة (٦) أشهر في حالة التزام المستخدم بتوظيف 

المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين.
ـ تشغيل بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم  ـ   يبرم عقد تكوين ـ  ـ

والمستفيد بعد موافقة المدير الولائي للتشغيل.
ـ   تخصيص منحة للتشجيع على البحث للتكوين تحدد بـ ٣٫٠٠٠ دج للشهر   ـ

لفائدة المستفيدين من الجهاز الذين نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص 
تكويني مدته القصوى ستة (٦) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف 

عجز¦ في سوق التشغيل.
 

ـ   تنظم عمليات التكوين بالشراكة مع قطاع التكوين المهني لفائدة الشباب   ـ
المتراوحة أعمارهم من ١٦ إلى ٢٠ سنة في المهن التي تعرف عجز¦ في سوق 
العمل لمدة ستة (٦) أشهر يستفيد خلالها الشاب من منحة تقدر بـ ٣٫٠٠٠ دج.

تعريف

يعتبر عقد العمل 
المدعم بمثابة عقد 

عمل بمفهوم القانون 
رقم ٩٠ ــ ١١ المؤرخ 
في ٢١  أفريل ١٩٩٠ 

والمتعلق بعلاقات 
العمل ويدخل في 

إطار تشجيع توظيف 
الشباب المدمج لدى 

المؤسسات العمومية 
والخاصة.

يتقاضى الشباب 
طالبو الشغل 

المبتدئون الموظفون 
في هذا اwطار أجور¦ 

طبق� لسلم ا_جور 
للهيئة المستخدمة.

ــ تشغيل) مرافقة طالبي العمل المبتدئين عن طريق التكوين (عقود تكوين ـ

الجزائر
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التدابير التحفيزية للتوظيف

ا_هداف والمهام

تشجيع اwدماج المهني لطالبي الشغل المبتدئين؛
 تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما عبر 

ـ تشغيل وتوظيف. برامج تكوين ـ
يوجه الجهاز إلى ثلاث (٣) فئات من طالبي العمل المبتدئين:

الفئة ا_ولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين 
خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

الفئة الثانية: الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين 
المهني أو الذين تابعوا تربص� مهني�.

الفئة الثالثة: الشباب الذين هم من دون تكوين ولا تأهيل.
ـ ١ عقود اwدماج: ١ ـ

 يعد عقد لكل فئة من الفئات السالفة الذكر:
عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي 

والتقنيين السامين؛
عقد اwدماج المهني بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز 

التكوين المهني؛
ـ إدماج بالنسبة للشباب الذين هم من دون تكوين ولا تأهيل. عقد تكوين ـ

تبرم عقود اwدماج بين:
 المصالح التابعة ل¬دارة المكلفة بالتشغيل (المديرية الولائية للتشغيل)؛

 المستخدم أو الهيئة المكونة؛
المستفيدين.

ـ   من هي الهيئات المستخدمة المعنية؟  ـ
 المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة؛

 المؤسسات واwدارات العمومية؛
 الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط من خلال ورشات ا_شغال المختلفة 

ذات المنفعة العمومية؛
الحرفيون المعلمون.

تعريف

جهاز، محدث بموجب 
المرسوم التنفيذي 

رقم ٠٨ ــ ١٢٦ المؤرخ في 
١٩ أفريل ٢٠٠٨، المعدل 
والمتمم والمسير من 
طرف الوكالة الوطنية 
للتشغيل بالتنسيق 
مع المديريات الولائية 

للتشغيل، المتعلق 
بجهاز المساعدة على 

اwدماج المهني 
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ا_هداف والمهام

يمكن للشباب المدمجين في إطار الجهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي 
أو تجديد معارفهم أو تحسين مستواهم من أجل تكيفهم لمنصب العمل 

وتحسين مؤهلاتهم.
تساهم الدولة في أجر المنصب لمدة ثلاث (٣) سنوات غير قابلة للتجديد من 

خلال مساهمة محددة على النحو ا�تي:
•  ١٢٫٠٠٠ دج/ صاف للشهر بالنسبة للجامعيين،

•  ١٠٫٠٠٠ دج/ صاف للشهر بالنسبة للتقنيين السامين،
•  ٨٫٠٠٠ دج/ صاف للشهر في إطار عقود اwدماج المهني،

ـ إدماج المؤسسة، فتقدر مساهمة الدولة بـ ٦٫٠٠٠  •  أما بالنسبة لعقود تكوين ـ
دج/ صاف للشهر لمدة سنة (١) واحدة غير قابلة للتجديد.

ـ   يمكن للشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود   ـ
اwدماج المهني أو عقود تكوين – إدماج، باستثناء المنصبين لدى الحرفيين 

ـ تشغيل تمول في حدود ٦٠ ٪ من  المعلمين، الاستفادة من عقود تكوين ـ
الجهاز لمدة أقصاها ستة (٦) أشهر في حالة التزام المستخدم بتوظيف 

المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين.
ـ تشغيل بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم  ـ   يبرم عقد تكوين ـ  ـ

والمستفيد بعد موافقة المدير الولائي للتشغيل.
ـ   تخصيص منحة للتشجيع على البحث للتكوين تحدد بـ ٣٫٠٠٠ دج للشهر   ـ

لفائدة المستفيدين من الجهاز الذين نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص 
تكويني مدته القصوى ستة (٦) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف 

عجز¦ في سوق التشغيل.
 

ـ   تنظم عمليات التكوين بالشراكة مع قطاع التكوين المهني لفائدة الشباب   ـ
المتراوحة أعمارهم من ١٦ إلى ٢٠ سنة في المهن التي تعرف عجز¦ في سوق 
العمل لمدة ستة (٦) أشهر يستفيد خلالها الشاب من منحة تقدر بـ ٣٫٠٠٠ دج.

تعريف

يعتبر عقد العمل 
المدعم بمثابة عقد 

عمل بمفهوم القانون 
رقم ٩٠ ــ ١١ المؤرخ 
في ٢١  أفريل ١٩٩٠ 

والمتعلق بعلاقات 
العمل ويدخل في 

إطار تشجيع توظيف 
الشباب المدمج لدى 

المؤسسات العمومية 
والخاصة.

يتقاضى الشباب 
طالبو الشغل 

المبتدئون الموظفون 
في هذا اwطار أجور¦ 

طبق� لسلم ا_جور 
للهيئة المستخدمة.

ــ تشغيل) مرافقة طالبي العمل المبتدئين عن طريق التكوين (عقود تكوين ـ

الجزائر
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جهاز إحداث النشاطات من طرف البطّالين أصحاب المشاريع البالغين من ٣٠ إلى ٥٠ سنة المسير من 
طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

ا_هداف والمهام

ما هي شروط اwلتحاق؟
يجب على كل شخص مهتم بالجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني 

للتأمين عن البطالة أن يستوفي الشروط ا�تية:
أن يبلغ من العمر ما بين ٣٠ و٥٠ سنة؛

 أن يكون من جنسية جزائرية؛
 أن لا يكون شاغلاً منصب عمل مأجور أو يمارس نشاط� لحسابه الخاص عند 

إيداعه طلب اwعانة؛
أن يكون مسجلاً لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب شغل أو أن 

يكون مستفيد¦ من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة؛
 أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد 

القيام به؛
تقديم مساهمة شخصية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه؛

أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط.

ما هي شروط اwلتحاق؟
يجب على كل شخص مهتم بالجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني 

للتأمين عن البطالة أن يستوفي الشروط ا�تية:
أن يبلغ من العمر ما بين ٣٠ و٥٠ سنة؛

 أن يكون من جنسية جزائرية؛
 أن لا يكون شاغلاً منصب عمل مأجور أو يمارس نشاط� لحسابه الخاص عند 

إيداعه طلب اwعانة؛
أن يكون مسجلاً لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب شغل أو أن 

يكون مستفيد¦ من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة؛
 أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد 

القيام به؛
تقديم مساهمة شخصية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه؛

أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط.

تعريف

في إطار البرامج 
المختلفة المبادر بها 

من طرف السلطات 
العمومية والمكرسة 

لمحاربة البطالة 
والتهميش، يعمل 
الصندوق الوطني 

للتأمين عن البطالة 
على تسيير جهاز 

دعم إحداث النشاطات 
لفائدة البطّالين 
أصحاب المشاريع 

البالغين ما بين ٣٠ 
و٥٠ سنة، باwضافة إلى 

مهامه ا_صلية بعنوان 
التأمين عن البطالة.

في إطار البرامج 
المختلفة المبادر بها 

من طرف السلطات 
العمومية والمكرسة 

لمحاربة البطالة 
والتهميش، يعمل 
الصندوق الوطني 

للتأمين عن البطالة 
على تسيير جهاز 

دعم إحداث النشاطات 
لفائدة البطّالين 
أصحاب المشاريع 

البالغين ما بين ٣٠ 
و٥٠ سنة، باwضافة إلى 

مهامه ا_صلية بعنوان 
التأمين عن البطالة.


